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عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


مركز آنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو اجاج 9 ب لا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
د , 
الحمد لله عل نعيم إفضاله» وكثرة خيراته» وجزيل فرائده» وعظيم 
فوائده» والصّلاة والسّلام علل الحبيب المصطفئ وآله وصحبه الكرام صلاة 
تليق بمقامه في كل زمان ومکان» وعلل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


و 


وبعل: 


فقد كنت أتشوَّف منذ سنوات أن يبسر الله لي إعادة التظر في «شرح 
عقود رسم المفتي» لابن عابدين» بعد أن يسرّ الله لي أن أضع عليه الحاشية 
المعروفة ب«إسعاد المفتى»؛ لما فيه من المعضلات التى يصعب فهمها علل 
البحث والتنقيح من ابن عابدين» لكنها فوائد جمعها ونظمها في سلك واحد؛ 
لينتفع بها المغتي» فكانت نافعة جداً له. 

وني تحقيقيها وتصحيحها وترتيبها يكتمل النفع وتزداد الفائدة ويعم 
الخير» وهذا ما سعيث إليه في هذا الشَّرح للمنظومة» فكان عملي فيها التحو 


الذق: 


 . 6‏ د د مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

اما ورا ال مق انور اط بك :قاسو دان فق 
طبقات ابن كال باشاء وكذلك ما تقل من كتب السّادة الشّافعية في بيان 
اختلاف الأقوال عن المجتهد. فإِنّه لا نفع به بخصوص كتب الحنفية؛ لأن 
الفكرة في اختلاف الرواية ها ترتيبها الخاص عندنا. 

اس عات اة نا ورد في «شرح ابن عابدين»» فلم يكن المحذوف 
إلا مسائل قليلة لا تنجاوز (0./)» حت لا تضيع فائدة ما جمعه ابن عابدين. 

“".تنقيح المسائل التي إر تحقق في الشرح» كمسألة كثرة الرّوايات عن 
أي حنيفة» ومسألة الت جيح بقوّة لفظ التصحيح. 

.٤‏ تحقيق العديد من المسائل التي لر يحقّقها ابن عابدين كمسألة عدد 
كتب ظاهر الرٌّواية» ومسألة اجتهاد ابن ال ممام» ومسألة العرف. 

.تصحيح ما وَرَدَ من أخطاء في «شرح العقود» كمسألة الرّجِيح 
بالحديف ومتآلة فعف ذليل المجكهد: 

1 ثزننك E‏ «شرح العقود» علل صورة فوائد متسلسلة» يسهل 
على الطالب فهمها. 

/.إبراز كل فوائد «شرح العقود» في نقاط مستقلة» واضحة الصيغة» 
تمكن الدّارس من ضبط هذا العلم. 

.إضافة فوائد من «حاشية إسعاد المفتي» وغيرها أضعاف ما في 
«شرح العقود». 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو الجاع ۹ 

٩‏ . إزالة الاضطراب الوارد في عبارات ابن عابدين في بعض المسائل 
كمسألة درجة اجتهاد الصاحبين. 

٠‏ .جمع مئات الفوائد المتعلقة بعلم رسم المفتي في هذا الشَّرح؛ لتكون 
بداية انطلاقة جديدة في تقعيد هذا العلم وإخراجه للوجود كعلم واضح 
المعالر. 

١١.رفع‏ التعارض الواقع في مواضع من «شرح العقود»» حت جعل 
علماً مغلقاً عن الطّلبة والكملة. 

١‏ .توضيح الالتباس الواقع في بعض مسائل رسم المفتي. 


03 


و 
«الفوائد الفريدة للمفتي على عقود رسم المفتي» 

وقد سعيتٌ في هذا الشّرح سعياً حثيثاً لتيسير مسائل هذا الفنّ التي 
اغ كان ا ری ول که ا من آل اس عد قات 
غلا الطالين: 

ودفعني للعناية ب«شرح العقود»؛ كثرة انتشاره ورغبة الطلبة به رغم 
ما فيه من الصعاب والإشكالات. 

وکت در سه مرات عديدة في كليتنا الموقرة: «كلية الفقه الحنفي» 
وغيرهاء فرأيت صعوبة الأمر علك الطّلبة في فهم وتحصيل فوائده؛ لما سبق» 
ا ا هوات ع طريق الدارسين لهذا العلم. 


١‏ مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
راجيا أن يكون بداية خيرة لتسهيل مسائل هذا العلم» وتيسير فهم هذا 
الفنّء وأن يرزق الله القبول هذا الشّرح كما رزق أصله من الشرح والحاشية. 
وأسأل الله كك أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الكريم» وأن ينفع به 
البلاد والعباد» وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وصل الله عل 
سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
في صويلح. عمان» الأردن 


بتاريخ ١٠19-4-1١1م‏ 


باسم الإله شارع الأحكام 
ني الصّلاة 'وَالمّلام سرهنا 
وآله و صحه الكرام 
وبعد: فالعبد الفقر المذنتُ 
توفيق ربه الكريم الواحد 
وفى نظام جوهر نضيد 
سميته: عقود رسم المفتى 
وها أنا أشرع فى المقصود 
اعلم بأنَّ الواجب اتباع ما 


ع 
1 


مع حمده أبدأ فى نظامى 
عل ني قد أتانا بال لهدى 
على نمر الدهر والأعوام 
محمّدٌ بِنُ عابدين يطلب 
والفور بالفيولة ى القاصيد 
وعقد در باهر فريد 
يحتاجه العامل أو مَن يفتى 
لشن عن مره 
ترجيحه عن أهله قد علا 


١١ 


الفوائد المتعلّقة ذه الأبيات: 

الأولى: لا يجوز العمل إلا بالرّاجح: 

ف غ رون الوا عت ع تق أذ اناعم ليده أن 
يُفتي غيره» أن يتبعَ القولّ الذي رجح علماء مذهبه. ‏ كما «لا يخفى أن 
المتأخرين الذين آفتوا بالعشر: كصاحب المداية وقاضي خان وغيرهما من 
أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب متاء فعلينا اتباع ما رجحوه» وما صحّحوه 

a 
. کا لو آفتونا في حياتهم»””‎ 


(۲) في رد المحتار١‏ : 191. 


5 ...ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

فلا يجوز له العمل أو الإقتاءٌ بالرجوح» إلا في ؛ بعض المواضع - كما 

سيأ في النّطم . وقد نقلوا الإجماع على ذلك». 

قال ابن حجر الهيتمى”": «في «زوائد الرّوضة»: لا يجوز للمفتى 
والعامل أن يفتي أو يعمل بها شاء من القولين أو الوجهين من غير نظرء 
وهذا لا خلاف فيه» وَسَبَقَه:" إلى حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح» 
والباجى من المالكية في المت . 

وكام القَرَّايّ دال عن أن المجتهد واقلّد لا يحل لما الحكمٌ والإفتاءٌ 
بغير الرّاجح؛ لأنَّه اتا للهوئ» وهو حرام إجماعاًء وأنَّ حلّه في المجتهدٍ ما إر 
تتعارض الأدلّة عنده» ويعجز عن الترجيح» وأن لمقلّده حينئلٍ ‏ أي عند 
تعارض الأدلة والعجز عن الترجيح لدئ المجتهد ‏ الحكم بأحد القولين 
إجماعاً». 

معناها: أن المجتهد المطلق لا يعمل إلا بالرّاجحء إلا إذا تعارضت 
الأدلة وعجز عن الترجيح جاز بأي القولين الذين توصل لماء وأنَ مقلد 
المجتهد في هذه الحالة جاز أن يعمل بأي أقوال المجتهد؛ لعدم وجود راجح. 

وينبغي تقييد هذا ب إريترجّح فيه لدئ المقلّد المجتهدء وهكذا كل 
طبقة في الاجتهاد بالنسبة للتى تليها إذا اختلفت أقوال الطْبقة الأعل في 


(۱) في الفتاوئ الكبرئئ؟ : 5 .٠٠‏ 


لاساد اللذكتون صلات واا تت 1ل 
الاجتهاد ولريترجح بينهاء وإن ترجح أحد أقوالهم لزم الأخذ به. 

وهذا المقلّد للمجتهد المطلق يقصد به مّن بلغ أعلل المراتب في 
الاجتهاد بعد المجتهد المطلق: كالمجتهد المتتسب والمجتهد في المذهب في 
الدّرجة العليا؛ لأنَّ مثل هؤلاء هم الموكول لهم التخريج والتَّرجِيح بين أقوال 
المجتهد المطلق. وغيرهم من هم دونهم في الاجتهاد في المذهب يعتمدون علل 
أقوال وترجيحات المجتهدين في المذهب. 

وقال ابن ُطَلُوبّغا: «إني رأيت من عمل في مذهب أئمتنا بالتشهي» 
خرن ممعت امن لفط خض القضاة: وهل ثم حَجر؟ فقلت: نعم» اتباع 
الحوئ حرامٌ» والمرجوح في مقابلة الرّاجح بمنزلة العَدّم» والَرّجِيحٌ بغير 
مُرجٌح في المتقابلات نمنوع». 

وقال ابن الصَّلاح”": «اعلم أنَّ مَن يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله 
موافقاً لقول أو وجو ني المسألة ويعمل با شاء من الأقوال والوجوه من غير 
نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع». 

وقال اليعمري”: «مَن إريَطّلع علل المشهور من الرّوايتين أو القولين» 
فليس له التشهي والحكم بها شاء منهما من غير نظر في الت جيح». 


. ٠١ في أدب المفتى والمستفتى ص‎ )١( 
NES في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام‎ )0( 


1١‏ مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

وقال الباجي: «حدثني من أوثقه أنه اكترئ جزءاً من أرضن غل 
الإشاعة» ثمّ إن رجلا آخر اكترئ باقي الأرضء فأراد المكتري الأوّل أن 
يأخذ بالشفعة وغاب عن البلد» فأفتي المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن 
مالك آن لا شقغة ق الأجارات» قال ل: فرردت من شفري» فسألت اولك 
الفقهاء - وهم أهل حفظ في المسائل وصلاح في الدين -عن مسألتي فقالوا: 
ا علمننا ا لت إذ كانت لك المسالة أعذنا لك روان اش عن مالك 
e‏ 

وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألةٌ من الأيمان ونحوها: لعل فيها 
رواية أو لعل فيها رخصةً وهم يرون أنَّ هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو 
كان تكرّر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا ا طولبوا به» ولا طلبوه مني» ولا 
من سواي» وهذاممًا لا خلاف بين المسلمين من يُعتد به في الإجماع أنه لا 
يجوز ولا يسوغ» ولا حل لأحدٍ أن يفتي ني دين الله ع إلا باحق الذي يعتقد 
أله حقّ» رضي بذلك ن رضي وسخطه من سخطه»". 

وقال اليعمريٌ": «ولا فرق بين المفتي والحاكم» إلا أن المفتي خر 
بالحكم» والقاضي ملزم به». 


(۱) ينظر: الموافقات ٠ : ٥‏ والتصحيح ص ١١7”‏ عن كتاب التبيين لسنن المهتدين للباجي. 
(0) في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ۱ 


لاساد اللذكتون صلاخ ]بو اا حت تت ير ل 

وقال ابن EE‏ وشا الحكم والفتيا با هو مرجوح. فخلافٌ 
الإجماع». 

فهذه النقول في حتمية التزام القول الراجح» وعدم اعتبار خالفه» 
و 
وان فظلو ياه واليعمري» والقراي» ونقلهم الإجماع عل عن ذلك لشاهد عدل 
عل عدم الاعتداد بم يُخالفه وعدم الالتفات له» وتأويله عل محامل شتول» 
وأ خلاقه شا غي معتبرء لكن قد يتقوّئ المرجوح بقرائن تظهر كن له أهايه 
التظر: كالصرورة والعرفٍ ونحوهما يعلمهما أهل الشأن» وهذا بحث آخر. 

فلا ينبغي أن تخلط بين أصل هذه المسألة وبين هذا القيد المذكورء 
فمّن إريعتمد القولّ الرّاجح في كل مسألة وأفتى بكل ما رآه من الأقوال 
الفقهيّة» فقد صل وأضل» وضيع العلم والتقوئ بالتشهي والتلاعب عند 
A EES‏ 

ومن أدلّة هذه المسألة أن الحقّ عند الله جل واحد عند أهل السنة: 

قال : (تَمَهَمْنَاهَا سلما ولا اتا حك وَعِلََا الأنبياء: 9 لاء وإذا 
اختص سليان ل بالفهم» وهو إصابة احق بالنظر فيه كان الآخر خطاً"؛ 
لأنَّ ما قضى به داود اكت كان بالرأي؛ إذلو كان بالوحي لما حل لسليمان اف 
الاعتراض في ذلك فعُلِم أنَّ كل واحدٍ منهما اجتهد والله تعالى خحص 


(۲) ينظر: أصول البزدوي ٠۱۷:٤‏ وغيرها. 


آ_...  _‏ مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
سليمان الكل بفهم القضية. ومن عليه» وكمال المنّة في إصابة الحقّ الحقيقيٌ 
ويلزم ذلك أن يكون الآخر خطأ؛ إذ لو كان من داود اقث ترك الأفضل لما 
وسع لسليمان الف التعرض؛ لأن الاقتيات علل رأي من هو أكبر لا 
سق غ ت ال 

وعن ابن عمرو ذه: «إن رجلين اختصا إلى النبي 4# فقال لعمرو: 
اقض بينهماء فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله» قال: نعم» على 
إِنّك إن أصبت فلك عشر أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر». 

وعن عمرو بن العاص ك قال #: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”". 

وعن أبي بكر الصديق 4ه حين سل عن الكلالة قال: «إني سأقول فيها 
برأبي» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطاً فمئّي ومن الشيطانء أراه ما 
خلا الوالد والولد» فلا استخلف عمر هء قال: إني لأستحيبي الله أن أردٌ 
شيكاً قاله أبو بكر)”». 

وعن عمر 4: «إذا حاصرتم آهل حصن فأرادوكم علل أن تنزلوهم 
علل حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله فإنکم لا تدرون ما حكم الله فيهم» 


() ينظر: الكافي شرح البزدوي 1۸٤١:٤‏ »وفصول البدائع 17:7 4» وغيرها. 
)۲( في المستدرك 5 : 949 وصححه. 


)۳( في صحيح مسلم ٤ : ١‏ »وغىرە. 
() في سنن الدارمي ٠٤٦۲:۲‏ وسنن البيهقي الكبير ٠۲۲۳:٠‏ ومسند الربيع Te‏ 


لالاستاذ اللذكتون صلا واا سس 17 ل 
ولكن أنزلوهم عل حكمكم ثم احكموا فيهم ما شتتم...2". 

وجه الذلالة: وجود حكم واحد لله وليس كل ما يقول المجتهد حكم 
الله عل لأتّه لا يدري حكم الله يقيناء وبالتالي لا يُسلّموا لهم أن ما قالوه 
حكم الله ج ويدعون غيره. 

وعن ابن مسعود ذه: «أنَّهِ أتاه قوم» فقالوا: إِنَّ رجلاً منًا تزوج امرأة 
وإريفرض لها صداقاً وإ ريجمعها إليه حتى مات ... فقال: سأقول فيها بجهد 
رأبي» فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأً فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله منه براء...)”". 

فهذه الآثار تين اعم يتتصوّرون الخطأ في الاجتهاد. بخلاف القول 
بتعدد الاجتهاد. إنّه تصوّر الخطأ في الاجتهاد لا يتصورة». 

قال التفتازانيٌ©: «وأمًا السنة والآثر فالأحاديث والآثار الدالة عل 
ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ. وهي وإن كانت من قبيل الآحاد» إلا 
ما متواترة من جهة المعنئ» وإلالرتصلح للاستدلال علل الأصول». 


(۱) في سنن سعيد بن منصور ۲ : ۰ وسنن البيهقي الكبير »۹٦:۹‏ 

(0) في المجتبى 5: ١١ء‏ والمستدرك ۲ ۰.۹ وسنن البيهقي الكبير ۷: 55 7» وسنن 
النسائي الكبروا: 711/07 وسنت أي ذاوة 55721 ومسي أحيد ١‏ مء وقال الشيخ 
(۳) ينظر: الكاني شرح البزدوي 5: ١1/57‏ وغيرها. 

(5) في التلويح ۲۳۹:۲. 


١٠6‏ . ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

وقال الفناريٌ”": «الأخبار والآثار الدالة علل ترديد الاجتهاد بين 
الصّوابٍ والخطأء وتخطئة بعضهم بعضاً بحيث تواتر القدر المشترك؛ وما 
فعلوا من حمل التخطئة على صورة وجود القاطع, أو ترك استقصاء 
المجتهد. . فبعيد لا سيم| بين الصحابة». 

وقال علاء الدّين السّمرقنديٌ”": (إنَّ الصحابة يه أجمعوا على جواز 
القياس مع مخالفة البعض في جواب المسائل والتخطئة» حت شددواعلل عبد 
لله بن غباس ‏ ى:جواز ربا التقد*:..فالضّحابة الذين جوزوا القياس 
أجمعوا عل جواز الخطأ علل القياس» وإجماع الصحابة #: حجة قاطعة». 


فالقائلون بعدم الأخذ بالقول الرّاجح, والاختيار كا يريدون واقعون 
في مذهب المعتزلة في تعدد الحق» وهذا مهلكة. 


*% تنم تن 


.4 117:7 في فصول البدائع‎ )١( 

(۲) في ميزان الأصول ٠٠١١:۲‏ . 

9 قال شيخنا السعدي في تعليقه علل الميزان ۲: :٠٠٠١‏ استدل علل ذلك با رواه 
الشيخان: آله زوي عن رول الله يه آنه قال : (إنّ) الربا في التسيقة) انظر البخارئ :51 
ومسلم 5ه وقد رجع عن رآيه هذا حين)| بلغه حديث أبي سعيد الخدري في تحريم 
النبي كل ربا الفضل. انظر: حديث أبي سعيد في البخاري ۳: 7٠١‏ ومسلم ۳: ١١۲٠ء‏ 
وانظر رجوع ابن عباس وكيفية الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد في شرح مسلم للنووي 
TTA‏ 


لاساد اللذكتون يلاج واا جح تس 8 ل 

الثانية: الترجيح لا يكون إلاعن أهل التّرجيح: 

قال ابن عابدين”" في معن «(عن أهله): أي أهل التَّرجيح؛ إشارة إلى 
أنه لا يكتفي بترجيح أيّ عار كان». ١‏ 

وهذا صريحٌ بِيّنّمن خاتمةٍ المحققين ابن عابدين باه لا يجوز ا لخوض 
في الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحدٍ إلآ كن له أهليّة التظر في ذلك بأن 
بلغ مرتبةٌ من الاجتهاد حُكنه منه؛ أنه ضربٌُ اجتهاد» فكيف بِمَن يرجح بين 
المذاهب وهو ليس من أهلهاء قال ابنٌ الام": «والتحقيق أنَّ المفتي في 
الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس)»» وهذا يوقعنا في 
قوق ا أن ال عند الله معد وهو ما يفف غه أو اهل اتا 
فالله المستعان. 

قال احير الرّملُ": «ولا شك أنَّ معرفة راجح المختلف فيه من 
مرجوجه» ومراتبه قوّةَ وضعفاًء هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم. 

فالمفروض علل المفتي والقاضي التثبّت في الجواب وعدم المجازفة 
فيهما ‏ أي الفتوئ والقضاء -؛ خوفاً من الإفتراء عل الله جل بتحريم حلال 
وضده. 


(۱) في شرح العقود ص۸١۲‏ . 
(0) في فتح القدير؟: 75”. 
(۳) في الفتاوئ الخيرية ق ١١‏ أ. 


١‏ مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

ويحرم اتباع هوى والتشهي» والميل إلى المال الذي هو الداهية 
الكبرئ» والمصيبة العظمئء فإنَّ ذلك أمرٌ عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل 
جاهل شقيٌ». 

وما نبه عليه الرّملي من معرفة الرّاجح والمرجوح أمر في غاية الأهمية؛ 
إذ بدونه يعجز الدارس عن الإفتاء والتمييز بين الرّوايات والترجيح بين 
الأقوال» ويكون علمه مقتصراًعان حفظ المسائل وتصورها بدون قدرة علل 
تطبيقها والاستفادة منها في الجانب العملي الذي يدرس الفقه من أجله. 
وبسبب الغفلة عن هذا صار علم الفقه نظرياًء لا سيا في أبواب المعاملات 
ا 

الثالثة: مُراجعة عدّة كتب قبل الفتوى» وذكر كتب غير معتمدة: 


قال ابن عابدين”": «فحيث علمت وجوب اتباع الرّاجح من الأقوال 
وحال المرجّح له. تعلم أنه لا ثقة بما يُفتي به أكثرٌ أهل زماننا بمجردٍ مراجعة 
كتاب من الكتب المتأخرة» خصوصاً غير المحرّرة ك: «شرح النقاية» 
للقهستان» و«الدر المختار»» و«الأشباه والنظائر»» ونحوهاء فاا لشدة 
الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز» مع ما اشتملت عليه من السقط في 
النقل في مواضع كثيرة» وترجيح ما هو خلاف الرّاجح» بل ترجيح ما هو 
مذهب الغير مما إريقل به أحدّمن أهل المذهب». 


(۱) في شرح العقود ص 7/85-7/85. 


للأستاد الذكتون لات ااال ل 

وليتنبه لكلام ابن عابدين» فإن صاحب الدار أعلم با فيها» وهو علل 
دراية كاملة ب«الدر المختار»؛ لاشتغالة به في حاشيته المشهوزة وتتبغة لكل 
مكلف وكذا بصارته توالا شا والنظائر» مشهورة وله نذا قو ا هيا 
فكلامه هاهنا من أدق ما يوصف به الكتابان. 


قال البعلي: «ومن الكتب الغريبة: «منلا مسكين شرح الكنزا» 
و«القهستان»؛ لعدم الاطلاع عل حال مؤلفيهاء أو لنقل الأقوال الضعيفة: 
كصاحب «القنية» أو ا خلا كةالدو الختا للحصكفي» 
و«النهر»»» و«العيني شرح الكنز)”". 

قال شيخنا صالح الجينينيّ: إِنّه لا يجوز الإفتاء من هذه الكتبء إلا 
إذا علم المنقول عنه والاطلاع علل مآخذهاء هكذا سمعته منه ‏ أي سمعه 
البعلي من شيخه الجنيني ‏ » وهو علامة في الفقه مشهورٌ والعهدة عليه»٠.‏ 

قال ابن عابدين”": «وينبغي إلحاق «الأشباه والنظائر» بهاء فن فيها 
من الإيجاز في التعبير ما لا يُفهم معناه إلا بعد الاطلاع علل مأخذه» بل فيها 
في مواضع كثيرة الإيجاز المخل» يظهر ذلك لن مارس مطالعتها مع الحواشي. 


)١‏ أي: رمز الحقائق شرح كنز الدقاتق» وهو من الكتب المعتبرة» ومؤلفه من مشاهير 
الحنفية» وقد اختصره من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع إضافات من كتب الفتاوئ في 
آخر كل موضوع»وفي بعض عباراته اختصار مخل يمكن أن تمل بمراجعة تبيين الحقائق» والله 
أعلم. 


(۲) ينظر: شرح العقود ص ٠۲۸۹-۲۸٦‏ وردالمحتارا:٠۷.‏ 


5 شط سسب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بذ له من مراجعة 
ف دعلا الحواثي أو غيرهاء ورأيت في «حاشية أبي السعود 
الأزهري عل شرح شلا سین : أنه لا يعتمد عل «فتاوئ ابن نجيم»» 
ولاعلل «فتاوئ الطوري». 

الرّابعة: تكرار الخ طأفي العديد من الكتب: 

قال ابن عابدين”": «وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتاباًمن كتب 
المتأخرين» ويكون القول خطأ أخطأ به ول واضع له» فيأتي من بعده وينقله 
عنه» وهكذا نْقَلٌ بعضهم عن بعض». 

وسبب الخطأ قد يكون سبق قلم» أو اشتباه حكم بآخر» أو نحو ذلك» 
وكلٌ ذلك لا يحط من مقدارهم شيئا ولا يلزم منه عدم الثّقة بهم قطعاً؛ ده 
لا لوم عليهم» والغالبٌ أن الخطأ يكون من واحدٍ فيأتي من بعده فيتابعه:". 
ومن أمثلة ذلك: 

١.الخطأفي‏ مسألة عدم صحة تعليق الاعتكاف: 


قال ابن نجیہ: «والعجب من ال ابن امام في «فتح القدير». 


.۷٠:اراتحملا في رد‎ )١( 

(۲) في شرح العقود ص۲۸۹. 

() ينظر: حاشية المظاهري ص ”57 . 
(4)في البحر الرائق 5: .7١1-7٠٠١‏ 


لاساد اللاكتون لات ا لاان ا 
حيث جعل إيجاب الاعتكاف نما لا يصح تعليقه» وعزاه إلى «الخلاصة» في 
(كتاب البيوع)ء ولر يقل في رواية» مع أنه قَدّمَ في (باب الاعتكاف) أنَّ 
الاعتكاف الواجب: هو المنذور تنجيزاً أو تعليقاً» وهو صريحٌ في صحّة 
تعليقه بالشَّرط. 

والعجب من العَينيَ كيف مشئ هنا علل أنه لا يصح تعليقه» وقال في 
«شرح المهداية» من (باب الاعتكاف): والواجب أن يقول: لله علي أن 
أعتكف يوماً أو شهراء أو يعلقه بشرط فيقول: إن شفئ الله مريضي. اه. 

فقد أت بعين ما مل به هنا وتناقض» وكيف يصح أن يقال: بعدم 
صحة تعليقه مع الإجماع على صحة تعليق المنذور من العبادات: أي عبادة 
كانت» حت أن الوقف ... لاايصح تعليقه بالشّرط. 

ولو علق التذر به بشرط صح التعليق» قال في «الواقعات الحسامية» 
من (الفصل السّابع في التذر بالصدقة): رج ذهب له شيء» فقال: إن 
وجدته فلله علي أن أقف أرضي علل أبناء السّبيل» فوجده وجب عليه أن 
ل ل ا م اا ارا موه وم 
تعليقه بالشرط. 

وني «فتاوئ قاضى خان»: الاعتكاف سنة مشروعة» يجب بالنذر 
والتعليق بالشّرط والشّروع فيه اعتباراً بسائر العبادات. اه. 

وأنا متعجبٌ لكوم تداولوا هذه العبارات متوناً وشروحاً وفتاوئ. 
ولريتنبهوا لما اشتملت عليه من الخطأ بتغير الأحكام. والله الموفق للصّواب. 


16 ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

وقد يقع كثيراً أنَّ مؤلفاً يذكر شيئاً خطأً في کتابه» فيي من بعده من 
المشايخ» فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه» فيكثر الناقلون لماء 
وأصلها لواحدٍ مخطئء كا وقع في هذا الموضع». 

۲. الخ طأفي مسألة جواز الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة: 

قال ابن عابدين”": «فقد وَقَعَ لصاحب «السّراجٍ الوهاج» و«الجوهرة 
شرح القدوري» أنه قال: إن المغتى به صحّة الاستئجار» وقد انقلب عليه 
الأمر» فإنَّ المفتى به صحّة الاستئجار على تعليم القرآن» لا علل تلاوته ثمّ 
إن أكثر المصنفين الذين جاؤوا بعده تابعوه علل ذلك ونقلوه» وهو خطاً 
صريحٌ» بل كير منهم قالوا: إن الفتوئ علن صِحّة الاستتجار عل الطاعات. 

ويُطلقون”” العبارة ويقولون: إِنّه مذهب المتأخرين» وبعضهم يفرع عل 
ذلك صحّة الاستئجار على الحّ» وهذا كله خط أصرح من الخطأ الأوّل. 


(۱) في شرح العقود ص‌۲۹۸-۲۹۱. 

(؟) كالعلامة زين الدين ابن نجيم وال حصكفي» حيث يطلقان في بعض كلامهم أنَّ المفتى به 
جواز الاستئجار علك الطاعات عند المتأخرين. وإِنّه ليس عل إطلاقه» بل رده الرملي في 
حاشية البحر في كتاب الوقف» حيث قال: المفتئ به جواز الأخذ استحساناً عل تعليم 
القرآن, لا علل القراءة المجردةء كما صرح به في التتارخانية» حيث قال: لا معنئ لصلة القارئ 
بقراءته؛ لأنَّه بمنزلة الأجرة» والأجرة في ذلك باطلة» وهي بدعة إريفعلها أحد من الخلفاء. 


كما في المظاهري ص ؛ 5 . 


للأستاد الدكتون صلا ااال ل 
فقن اتفقك الول عن انا الو أن حيفةة رای رة ا 
:: أن الاستئجارٌ عا الّاعاتِ باطلٌء لكن جاء من بعدهم من المجتهدين 
الذين هم أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحَّته علل تعليم القرآن؛ 
للضّرورة"" فإِلّه كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعتء فلو ر يصح 
الأسعجان واخد الأجرة لضاع القرآن» وفيه ضياع الدين؛ لاحتياج المعلمين 
إلى الاكتساب.وأفتى من بعدهم أيضاً من أمثالهم بصِحَّتِه على الأذان 
والأذائة O EEO IB‏ عليه #للصؤوارة 


(۱) والأصل عندنا: أله لا يجورُ الإجارة على الضّاعات وا معاصي» لكن ًا وقح الفتورٌ في 
الأمور الذينيةء يقت بصحَّتِها؛ لتعليم القرآن والفقه. تحرزاً عن الاندراس» كا في شرح 
الوقاية ۲: ۲۸٠١‏ »فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار علل تعليم القرآن اليوم؛ لظهور التواني 
في الأمور الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوىء وتمامه في استحسان 
الاستئجار علل تعليم القرآن ص۲۲۷» وقلوا: إن كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر 
الأول؛ لأنَّ حملة القرآن كانوا قليلاًء فكان التعليم واجباء حتى لا يذهب القرآن» فأما في 
زمانناكثر حملة القرآنء ولريبق التعليم واجباًء فجاز الاستئجار عليه» ىا في المحيط ص١ ١5‏ 
ويشهد لذلك: أنَّ أبا سعيد الخدريّ ذه رقا بفاتحة الكتاب» وأخدّ قطيعاً من الغنم واقتسمه 
هو وأصحابه بأمر النبي بك وقال : (إنَّ أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله) في صحيح 
البخاري؟: 964. 

(0) اقتصرّ صاحب المداية۳: ٠‏ 5 7 علل استثناء تعليم القرآن» وزاد بعضهم الإمامة والأذان» 
وبعضّهم الإقامة والوعظ والتدريس» وقد قت كلمتهم على التعليم؛ للضرورة» وعلل 
التصريح بأصل المذهب» وهو عدم ا جوازء فهذا دليلٌ على أن المفتى به ليس هو جواز 


0000 مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 


الاستئجار على كل طاعة» بل علل ما ذكروه فقط ما فيه ضرورة ظاهرة ت تبيح الخروج عن 
أصل المذهب من طرق المنع» كما في رد المحتاره: ٤‏ 0-7 "ا وعن عثان بن أبي العاص خف 
قال: قلت: (يا رسول الله» اجعلني إمام قوميء قال : أنت إمامهم» واتخذ مؤدّناً لا يأخذ على 
أذانه أجراً) في المستدرك١:‏ 5١ا»‏ وصححه» وصحيح ابن خزيمة1: 2771١‏ وسنن أي 
داود١‏ : »5١١‏ وعن يحيئ البكاء #ه: «قال رجل لابن عمر #د: إني لأحبّك في الله فقال ابن 
عمر #:: لكني أبغضك في الله» قال: ولر؟ فقال: إِنَّك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً» في 
المعجم الكبير ٠٤:١١‏ ۲»ومصنف عبد الرزاق ٤۸١:١‏ »وعن الطفيل بن عمرو الدوسي فف 
قال : (أقرأني أبي بن كعب القرآن» فأهديت له قوساء فغدا إلى النبي يلك متقلّدهاء فقال له النبي 
ي: مَن سلحك هذه القوس يا أبي؟ فقال: الطفيل بن عمرو الدوسي» أقرأته القرآنء فقال له 
رسول الله 44: تقلدها شِلُوة - قطعة ‏ من جهنم» فقال يا رسول الله» إنا نأكل من طعامهم» 
فقال: أما طعام صنع لغيرك فحضرت فلا بأس أن تأكله) في المعجم الأوسط ٠۳۹:۱‏ قال 
الميثمي في مجمع الزوائد ر٤ ٠٤‏ : «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن سليمان بن 
عمير» ولر أجد من ترجمه» ولا أظنه أدرك الطفيل». وعن عطية بن قيس الكلابي 5ه قال: 
(عَلَّمَ أي بن كعب #5 رجلاً القرآن» فأتئ اليمن فأهدئ له قوساًء فذكر ذلك للنبيّ يل فقال: 
إن أخذتها فخذ بها قوسا من النار) في سنن البيهقي الكيين ١١۲٠ء‏ وعن عبد الرحمن بن 
شيل انا سمحت ر اللدكة يفول (اقزؤ و افر اف و كاو ب ولا فهر اه 
ولا تغلوا فيه» ولا تستكثروا به) في مسند البزار۳: 2777 ومسند أحمد"7: ۰٤۲۹‏ وصححه 
ارط و عن عاد بن لاف ك قال : (علمت ناس مق أهل الضفة القران» راهني 
إل رجل منهم قوسا فقلت: ليست بال وأرمي بها في سبيل الله» فسألتٌ النبيّ 4# عن ذلك 
فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها) في سنن أبي داود۲: ۰۲۸٩‏ وسنن ابن 
ماجة ؟: ۷۳۰ ومشكل الآثارة : ١‏ 5 “ا ومسند الشاشي7: 47١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ۷ 
أيضاًء فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحابه #؛ لعلمهم بأنَّ أبا 
حنيفة وأصحابه #: لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك» ورجعوا عن قوهم 
الأوّلء وقد أطبقت المتون الو والفتاوئ علل نقلهم بطلان الاستئجار 
عل الطّاعات إلا فيا ذكر» وعلّلوا ذلك بالشّرورة» وهي خوفٌ ضياع 
الدّينء وصَرَّحوا بذلك التّعليل فكيف يصح أن يُقال: إنَّمذهب المتأخرين 
صحّة الاستئجار عل التلاوة المجردة» مع عدم الضَّرورة المذكورة. فَإنّه لو 
مضى الدّهر ور يستأجر أحدّ أحداً عل ذلك إريحصل به ضر بل الضرر 
صار في الاستئجار عليه» حيث صار القرآن مكسباً وحرفة يتجر بها. 

وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئاً لوجه الله غلا خالصاء بل لا يقرأ إلا 
للأجرة» وهو الرياءٌ المحض الذي هو إرادة العمل لغير الله لاء فمن أين 
خضل له الثوات الذى طلب الاجر أن ية ميته 

وقد قال الإمامُ قاضي خان 5ه: إِنَّ أخدّ الأجر في مقابلة الذكر يمنع 
استحقاق الثواب» ومثله في «فتح القدير» في أخذٍ المؤذن الأجر”". 

ولو علم أنه لا ثواب له إريدفع له فلساً واحداًء فصاروا يتوصّلون إلى 
جمع الحطام ا حرام بوسيلة الذكر والقرآن» وصار الناس يعتقدون ذلك من 


)١(‏ ينظر فتح القدير 47:١1‏ 7. وينبغي أن لا يكون هذا الكلام علك إطلاقه» وإنَّا ميد بمَّن 
يقصد بقراءته وتعليمه وأذانه وإمامته الأجرة فحسب» ولا يقصد الثواب من الله جلا وإلا 
فمّن قَصَدَ رضاء الله وأخذ أجرة» فلا شك في حصول الثواب له» ومدار الأمر على 
الإخلاص. والله أعلم. 


ا وريه إلا كدي 
أعظم القرب» وهو من أعظم القبائح المترتبة على القول بصحّة الاستئجار» 
مع غير ذلك ما يترتب عليه من أكل أموال الأيتام والجلوس في بيوتهم عل 
فرشهم» وإ وإقلاق النائمين بالصراخ» دق الطبول والغناء» واجتماع النساء 
والمردان"» وغير ذلك من المنكرات الفظيعة ‏ كما أوضحت ذلك كله مع 
بسط النقول عن أهل المذهب في رسالتى المسّاة: «شفاء العليل وبل الغليل 
في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل. 

وعليها تقاريظٌ فقهاءٍ أهل العصر من أجلهم خاتمةٌ الفقهاء والغبّاد 
الناسكين مفتي مصر القاهرة سيدي المرحوم السيد أحمد الطحطاوي 
صاحب الات الفائقة عن «الدر المختار» رحه الله تعالل -». 

۳.-خطأني مسألة عدم قبول السّابٌ للجناب الرّفبع 4: 

قال ابن عابدين”": «نقل صاحب «الفتاوئ البرازية»: أنه 5 قتلّه 
عندناء ولا ل 0 وإن أسُلَم وعزا ذلك إلى «الشفاء» للقاضي عياض 
المالكي» و«الصارم المسلول» لابن تيمية الحنبلٌ» ثم جاء عامّة مَن بعده 
وتابعه علل ذلك وذكروه في کتبهم» حت خاتمة المحققين ابن اهما 
وصاحب «الدرر» و«الخغرر»»مع أن الذي في «الشفاء» و«الصّارم المسلول»: 
أن ذلك مذهب الشَافعيّة والحنابلة» وإحدى الرّوايتين عن الإمام مالك» مع 
جزم بنقل قبول التوبة عندنا. 


. ٥۸ص وهو جمع أمرد: أي الشاب الذي لرتنبت له لحيته» كا في المظاهري‎ )١( 
في شرح العقود ص707-7994.‎ )۲( 


للأستاذ الذكتون سلاك ااال ي 

وهو المنقول في كتب المذهب المتقدمة: ككتاب «الخراج» لأبي يوسف» 
و «شرح ختصر الإمام الطحاوي»» و«النتف»» وغيرها من كتب المذهب - 
كما أوضحت ذلك غاية الإيضاح با ا إليهء ولله الحمد والمنّة في 
كتاب سمّيته: «تنبيه الولاة والحكام علل أحكام شاتم خير الأنام أو أحد 
أصحابه الكرام» عليه وعليهم الصّلاة والسّلام-». 

قال الحدادي”": «ومّن سب الشيخين أو طعن فيهماء يكفر ويجب قتله» 
ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام» هل تقبل توبته أم لا؟ قال الصّدر 
الشهيذة لآ تقيل تو رة وإ سلاج ويه اة الفقيه أبو الليث الشهر قدي واو 
نصر الدّبوسيء وهو المختار للفتوئ, إلا إذا طلب أن يؤجلء فاته يؤجل 
ثلاثة E‏ 

بال ان ت وا وحیت لا قل توت عل أن ست الین 
كسب الف 4 

لکن قال ابن عابدین": «قال في التهر: هذا لا وجود له في أصل 
«الجوهرة»» ا وجد علل هامش بعض النسخ» فألحق بالأصلء مع أنه لا 
ارتباط له مع ما قبله). 


.7177:7 في الجوهرة النيرة‎ )١( 
. ١75:6 في البحر الرائق‎ )۲( 
. ٠١١:١ في منحة الخالق‎ )۳( 


6ل د دلب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

وقال'": «علل فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ «الجوهرة». لا وجه له 
نون ا فاده ل و عن ا ا عفدنا كاذه ل 
0 إذا كان كذلك فلا وجه -- 3 قبول ا 
لشرد م 2 ا 

٤‏ . الخطأفى مسألة ضان الرّهن بدعوى المهلاك: 

قال أبن غاندین 03 «ذكر في «الدرر» و«(شرح المجمع) لابن هلك 
أنه يضمن بدعوئ اهلاك بلا برهان» وتبعها في متن (التنوير»» ومقتضاه: أ 0 
يضمن قيمته بالغةما بلغتء وبه أفتى العلامة الشيخ خير الدين هه وأنَّه لا 
بالأقل من قیمته ومن الدين» بلا فرق بين ثبوت الحلاك بيرهان وبدونه» كما 
أوضحه في «الشرنبلاليّة» عن «الحقائق»» ونبهت عليه في حاشيتى رد 
المحتار علل الدر المختار». مع بيان» من أفتى با هو المذهب» ومن رَدَ 
خلاقه». 

وهذا الذي ذكرناه نظائر كثيرة» اتفق فيها صاحب «البحر)» 
و«النهر»» و«المنح»» و«الدر المختار»» وغيرهم» وهي سهؤء منشؤها الخطأ في 


.771/:5 في رد المحتار‎ )١( 


(۲) في شرح العقود ص07 7047. 


لاساد اللاكتون صلاخ ااال ل 
التقل» أو سبق النظرء نبّهت عليها في حاشيتي «ردّ المحتار»؛ لالتزامي فيها 
مراجعة الكتب المتقدمة التي يعزون المسألة إليهاء فأذكر أصل العبارة التي 
وقع السّهو في النقل عنهاء وأضم إليها نصوص الكتب الموافقة لما؛ فلذا 
كانت تلك الحاشية عديمة النظير في بابهاء لا يستغني أحدّ عن تطلابهاء 
أسأله سبحانه أن يعينني عل إتمامها. 

فإذا نظر قلي الاطّلاع» ورأئ المسألة مسطورةً في كتاب أو أكثرء 
يَظْن أن هذا هو المذهب» ويفتي به» ويقول: إِنَّ هذه الكتب للك ارين 
الذين اطّلعوا علل كتب مَّن قبلهم وحرّروا فيها ما عليه العملء ولريدرٍ أن 
ذلك أَعْلَبِيَ» وأنّه يقع منهم خلافه-كما سطرناه لك:"-. 

وقد كنت مَرَّةَ أفتيت بمسألة في الوقف. موافقاً للا هو المسطور في 
عامّة الكتب» وقد اشتبه فيها الأمر علل الشيخَ علاء الدّين الحصكفي عمدة 
المتأخرين» فذكرها في «الدر المختار» علل خلاف الصّوابء فوقع جوابي 
الذي أَفتَيّت به بيد جماعة من مفتي البلاد» كتبوا في ظهره بخلاف ما أفتيت به 
موافقين لما وَقَمَّ في «الدر المختار»» وزاد بع هؤلاء المفتين: إِنَّ هذا الذي في 
العلائي - أي الدّر المختار- هو الذي عليه العمل؛ لأنّه عمدة المتأخرين. وإِنّه 


)١(‏ أي: في الأمثلة السّابق ذكرهاء وهذه النظرة شائعة جداً عند الكساك في طلب العلم» فلا 
يريدون إتعاب أنفسهم بمراجعة كتب عديدة في المسألة الواحدة» وهذا أمرٌ لا بذ منه لتكوين 
الملكة الفقهية للتعرّف عل مناهج المؤلفين واعتبار مسائلهم وطبقات كتبهم ومدئ اعتماد 


أقوالهم» وهذه ميزة حاشية ابن عابدين. 


5د دل ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
إن كان عندكم خلافه لا نقبله منكم» فانظر إلى هذا الجهل العظيم» والتهوّر 
في الأحكام الشرعية» والإقدام علل الفتيا بدون علم وبدون مراجعة. 

وليت هذا القائل راجع «حاشية العلامة الشيخ إبراهيم الحلبيّ عل 
الدر المختار»» فإََِّا أقرب ما يكون إليه» فقد نبّه فيها علن أنَّ ما وقع للعلائيّ 
خط في التعبير». 

وقال ابن حجر الهيثمي'": «سَبّل في شخص يقرأ ويطالع الكتب 
الفقهيّة بنفسه» ولريكن له شيخٌ» ويّفتي ويعتمد عاك مطالعته في الكتب» فهل 
يجوزله ذلك آم لا؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز له الإفتاء بوجو من الوجوه؛ لأنّه عاميٌّ جاهل 


لا يدري ما يقول» بل الذي يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن 
يُفتي من كتاب ولا من كتابين» بل قال النووي: ولامن عشرة فإك العشرة 
والعشرين قد يعتمدون كلهم علل مقالة ضعيفة في المذهب» فلا يجوز 
تقليدهم فيهاء بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله» وصارت له فيه 
ملكة نفسانية» فإنه يمير الصحيح من غيره» ويعلم المسائل وما يتعلّق بها 
علل الوجه المعتد به» فهذا هو الذي يفتي الناس» ويصلح أن يكون واسطة 


.7707 : في الفتاوئ الفقهية الكبرئل؛‎ )١( 


لاساد اللاكتون لاك ااال ل 
وأمًا غيرُه» فيلزمه إذا تَسوّر هذا المنصب الشريف» التعزير البليغ» 
والزجر الشديد الزاجر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح» الذي يؤدي إلى 
رفاسا خصو والله جل أعلم». 
الخامسة: لا يجوز الإفتاء إلا من تعلم الفقه مع الأساتذة: 


وقال العثماني”": «لا يجوز الإفتاء لمن إريتعلم الفقه لدئ أساتذة مهرة» 
وإنَّا طالع الكتب الفقهية بنفسه؛ لأنَّ الكتبّ الفقهيّة ها أسلوبٌ يخصّهاء 
فربّ) يذكر الفقهاء كلاماً مطلقاًء ويقصدون بذلك شيئاً مقيّدا» اعتماداً على 
ذكر تلك القيود في مواضع أخرئء أو علل فهم السّامع» فمجرّد مطالعة كتب 
الفقه ربا يؤدي خلاف المقصود. أو أنَّ فيها بعض المؤاخذات». 

قال ابن عابدين'": «يطلقون عباراتهم كثيراً في موضع اعتهاداً عل 
التقييد في له وقصدهم بذلك أن لا يدّعي علمهم إلا من زاحمهم بالركب؛ 
وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبّع عباراتهم والأخذ عن 
الأشياخ». 

فمن قرأها لدئ أساتذة مهرة: فَإِنّه يتنه على مثل ذلك فلا يقع في 
خطأ؛ ولهذا لا يكفي معرفة اللغة العربية» بل يجب التفقه لدئ أستاذماهر“ 


)١(‏ في أصول الإفتاء ص777. 
(0) في رد المحتار١ ٠:‏ 56. 
(۳) ينظر: في رد المحتار 45٠ : ١‏ . 


ع مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
كملت آهليته» واشتهرت صيانته» وكان له في العلوم الشرعية تمام 
الاطلاع؛ ليوضح للطالب العبارة» ويجلي له الإشارة» ويجلو مرآة قلبه 
بلطائف المعارف الواردة من فضل الله َل لفظه دواء» ولحظه شفاء» ينهض 
المتواني حاله» ويدل الجاهل عل الله علا مقاله» ولله در القائل: 
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرم 
ویک خالل ع صحف “عليه عتن آهل العلم: العم 
وقال آخر: 
أمدّعيآً علا ولیس بقارئ كتاباً على شيخ به يسهل الحزن 
انوع أن الذهن فما اا شر دل قد كدب الاه 
اا لي وداد و 
وقال ابن حجر الهيتمي”": «تدريس الشافعي لكتب غير مذهبه لا 
يسوغ له. إلا إن قرأ ذلك الذي يدَرّسَهُ علل عالر موثوق به من أئمة ذلك 
المذهب» هذا إن أريد به تدريس المعتمد في ذلك المذهب» وأمًا إن أريد منه 


جرد فهم العبارة وتفهيمها فهذا لا حذور فيه». 


. ۲٠ص ينظر: الفوائد المكية‎ )١( 
.7 370 : في الفتاوئ الكبرىل؟‎ 0 


اهتاذ اللاكتون تلاح ةلال سح ل 
أو كان ظاهر الرواية ول يرجحوا خلاف ذاك فاعلم 
معناه: أنَّما كان من المسائل في الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن 
ذه رواية ظاهرة يفتئ به» وإن ل ريص حوا بتصحيحه» نعم لو صحًّحوا رواية 
ع 7 2 
أخرئ من غير كتب ظاهر الرُواية يتبع ما صححوه. 
قال الطَّرسومييٌ في مسألة الكفالة إلى شهر: (إِنَّ القاضي المقلّد لا يجوز 
له أن كم إلا بها هو ظاهرٌ الرّواية» لا بالرّواية الشادّة» إلا أن ينصّوا علن أنَّ 
الفتوف غخليه )0 
وكتب ظاه الرُوابة أتنت هنا ونا اميل أشنا متك 
الوقفات المتعلّقة بالبيت: 
الأولى: اختلفوانى تحديد كتب ظاهر الرّواية على أقوال: 
١.إنَا‏ ستة كتب: 'الجامع الصغير' و'الجامع الكبير' و'السير الصغير' 
و'السير الكبير' والمبسوط' والزيادات واختاره ابن عابدين”": واللكنوي”"؛ 
و لاوي» والکة 1 و وعلي حيدر”*) والعثاني“» والمجددي". 


(۱) ينظر: شرح العقود ص ۳٠۲-۳٠١‏ عن أنفع الوسائل. 

(0) في رد المحتار ٠٤۷:١‏ وشرح رسم المفتي ص ١١ء‏ والعقود الدرية١:‏ ١۱۷٠ء‏ وفي موضع 
آخر”: ٠۳٠١‏ قال: «المراد بالمذهب مايذكر في كتب ظاهر الرواية الخمسة التي هي المبسوط› 
والسير الكبير» والسير الصغيرء والجامع الكبير والجامع الصغير من كتب الإمام محمد بن 


5 مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
".ا أربعة كتب» فلم يعد 'السّير' بقسميه منهاء واختاره البابرتي“ 
وقاضى زاده“» إذ قالا: «المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية 'الجامعين' 
والمبسوط' و'الزيادات'» ويعبّر عنها بظاهر الرواية» والمراد بغير ظاهر 
الرواية: رواية غيرها». 
“.نا خمسة كتب» فلم يعد 'السير الصغير' منهاء واختار ابن مازه» 
وطاشکریٰ زاده» وحاجي خليفة”". وال حموي”". 


ا لحسن»» حيث جعلها خمسة وأخرج الزيادات» فلعله سبق قلم منه» لتعارضه مع ماذكره في 
مواضع أخرئ. 

.۲۹ :١ في عمدة الرعاية‎ )١( 

)لالدو الما م ع 

(9) في فيض الباري 777:7 . 

. 1٠۷: في درر الحكام شرح مجلة الأحكام ؛‎ )٤( 
. في أصول الإفتاء ص77‎ )5( 

(5) في أدب المفتي ص ٥۷١‏ . 

(۷) في العناية ۳۷١٠:۸‏ . 

(۸) في نتائج الأفكار .٠١٤:۳۷۱۰۹:۸‏ 

(9) في المحيط البرهاني 9:١‏ 7. 

.۲۳۷:۲ من مفتاح السعادة‎ )0٠١( 

(۱۱) في كشف الظنون ۱۲۸۳:۲ . 

(۲) في غمز عيون البصائر ٤‏ :۳۲۲. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاج ۷ 

والقول الثّالث هو الرّاجح؛ لأننا عند مقابلة كتاب «السّير الصغير) 
لمطبوع*مع اكاب السيره من كناب «الأصال»* لحمد ين الحسن الشيبان 
نجد أنَّها لا يختلفان عن بعضههما أبداًء فلعله سمي بالصغير؛ تمييزاً له عن 
«السّير الكبير» الذي ا خوك كر اس قان و حه الج 
ور 

الثانية: ظاهر الرّواية يقصد بها قول أبي حنيفة عادة» وقول الصاحبين 
ىا 

إذا أطلق ظاهر الرّواية في المعتاد فإنَّ المقصود به ما نقل عن أبي حنيفة 
في كتب ظاهر الرّواية» ولكتها تشتمل علل قول أبي يوسف وخمد» فيطلق 
عليها ظاهر الرواية» ويكون المقصود ما المنقول عن أئمتنا الثلاثة» والمعتاد 
أن يكون مُقيداً بذكرهم بأن يقال: في ظاهر الرواية عن الثلاثة مثلاً. 

ومن التادر جداً أن يذكر قول الحسن بن زياد في ظاهر الرواية» كما أشار 
ابن عابدين» وفي بعض الأحيان يطلق ظاهر الرّواية ويقصد به ما نقل عن 
محمّد في ظاهر الرّواية ولا يصرّح به عنه» وبعد البحث والتنقيب يتبّن ذلك. 


21 ينظر: طبعة السير الصغير بتحقيق : جيد خدوري» الدار المتحدة للم بيروت» 
ه11 امءط١.‏ 
(؟)الأصل١1:١078-57.‏ 


۸ مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

فمثلاً: مسألة مقدار مسح الرأس » فالمشهور في المذهب مقدار 
الرَّبع» وروي ثلاثة أصابع : وهي رواية هشام عن الإمام» وقال ابن 
نجيم”: «ذكر في البدائع: أَنََّا رواية الأصول» وني غاية البيان أَنَّا ظاهر 
الرواية» وني معراج الدراية: آنا ظاهر المذهب» واختيار عامة المحققين» وفي 
الظهيرية: وعليها الفتوا... ومع ذلك فهي غير منصور». 

قال الشرتبادل»: ( أنه مردودٌ وإن صحح»» وقال الطّحطاويٌ*: «أمَّها 
غير المنصور رواية ودراية»» وقال ابن عابدين”*: «لكن نسبها إلى محمّد حب 
فيحمل ما في المعراج من أنَّا ظاهر المذهب علل أنََّا ظاهر الرواية عن محمد 
5ه توفيقاً». 

وقال محقّق «الأصل»” إشارة إلى عدم ذكر الحسن في ظاهر الرواية: 
«يذكر الإمام محمد في الكتاب أراء أستاذيه أبي حنيفة وأبي يوسف ورأيه في 
مواضع كثيرة جداً من الکتاب» ويذكر نادراً آراء غيرهم مثل زفر وابن أبي 
ليل وسفيان» ويذكر نادراً قول أهل المدينة)". 


(۱) ينظر: درر الحكام١‏ : .٠١‏ 

(0) في البحرا:١٠.‏ 

(9) في مراقي الفلاح .15:١‏ 

(4) ف شاه القتحطارئ 4021 

(5) في رد المحتار ١‏ :/1 . 

ITE 

(۷) لكن ني الأصل نل عن المجرد للحسن بن زياد ثلاث صفحات» وقال المحقق۲:۱٠۲:‏ 


لاساد اللاكتون لاح ااال 4 17 

الثالثة: اختلفوا فى تحديد ظاهر الرّواية والأصول: 

١.ذهب‏ الجمهور: أنه لا فرق بينهماء وانتصر لهم ابن عابدين”". 

۲ .ذهب بعضهم: كاليايرق 6 وابن 8 © وطاشکریٰ زاده إل 
الفرق بينه|» فقال طاشكبرو©: نّم يعبّررون عن الأ والزيادات' 
الان برواية الأصول» وعن االو والمجامع الصغير' و'السير الكبير' 
بظاهر الرواية» ومشهور الرواية». 


والرّاجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأنَّ الاستخدام الشائع في عامة 


الكتب استعمال رواية الأصول مرادفة لظاهر الرٌّواية©. 


«أنها موجود في جميع نسخ المخطوطةءولعلّها من الرّواة) 

(۱) في شرح رسم المفتي ص5١‏ -18. 

. ١75 :١ةيانعلا في‎ )۲( 

(۳) ينظر: رأي ابنكمال باشا في شرح رسم المفتي ص ۱۸-۱۷ »وغيرها. 

.۲۳۷:۲ مفتاح السعادة‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح السير الكبير١: 214817١‏ والنكت للسرخسي ص5 ”2 والهداية": 2185 
والبدائع .57”:١‏ 


الجامع الصغير والكبير 

الونادات. مع الط 
كذا له مسائا, النوادر 
وبعدها مسائا, النوازل 


طبقات مسائلّ الحنفية ثلاثة: 


مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
كور فيه الت العا 
رال الكبير والصغير 
تواترت بالسند المضبوط 
إسنادها فى الكتب غ ظاهر 
حَرّجَها الأشياخٌ بالدلائا, 


الأولى: ا الأصول: er‏ ظاهر الرواية: وهى مسائل زُويت 
ا 


والمسائل الي 3 


تسمل بظاهر الرّواية والأضول : هي ما وجد في كتب 


محمد الت .شن : :«المبسوط)ة و«الزيادات»» و«المجامع الصغير»» و«السّير 
الصَّغير)» و«الجامع الكبير»» و«السّير الكبير» E AE ١‏ 
لأا زويك عن عمد يروا الات فهى اة عت إا منتواترة» وشا 
مشهورة عنه» لكن إدراج ولخي مقي ا س 


الثانية: مسائل النوادر: هى المسائل التى رويت عن الأئمّة» لكن في غير 


كتب ظاهر الرواية"» وهي علل أقسام: 


(۱) ينظر: شرح العقود ص ١0‏ 7. 
(0) ينظر: شرح العقود ص5١‏ 11-7 7. 
() ينظر: شرح العقود ص8١‏ 7. 


للأستاد الذكتون صلا ابا خا تي أ 

١.كتب‏ لم تشتهر عن حمّد» ولم ترو عنه بطرق كطرق الكتب الأول» 
وهي : 

أ.:الكيانيات': وهي مسائل جمعها محمد لرجل يسم كيان» وقد پو جد 
في بعض الكتب الكيسانيات» وقالوا: جمعها كيسان» وهي بلدة» قال 
طاشكبرى*: «لكن هذا غير صحيح» والصحيح الأول»» وقال الكوثري”": 
اهي مسائل رواها سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد» ويقال ها: الأمالي». 

ب.“الرقيّات:: وهي مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقة» قال 
الكوثريٌ”*: «رواها عنه محمد سماعة وكان معه طول بقاء محمد بن الحسن 
ا 

ج.'الجرجانيّات': وهي مسائل جمعها محمد بجرجان» قال الكوثري»: 
«ويرويها علي بن صالح الجرجاني». 

د.'الهارونيّات': وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّى بهارون. 


(1) في مفتاح السعادة ۲۳۷:۲. 

(0) في بلوغ الأماني ص٦٦‏ . 

(۳) في بلوغ الأماني ص٦٦‏ 

(5) في بلوغ الأماني ص٦٦‏ . 

(5) وني المظاهري ص1۸ :مسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشيد. 


ع مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
فد« الكميي 1 يقال :لماك فيال ا دالو انيد انك 

كتاباً في الورع» فجاوبهم بأني ألفت كتاباً في البيوع» يريد أن المرء إذا طاب 

مكسبه حسن عمله» فل أصر وا علل الطلب بدأ في تأليف هذا الكتاب... 

؟. كتب محمد التي يغلب فيها الحديث فبين أيدينا: 

أ. «موطأ حمد»» بروايته عن مالك» وفيه ما يزيد ألف حديث وأثر من 
مرفوع وموقوف ما رواه عن مالك» وفيه نحو مئةٍ وخمسة وسبعين حديثاً عن 
نحو أربعين شيخاً سوئ مالك...» وعليه شروح عديدة» منها: «(شرح 
القاري»» و«شرح البيري»» و«شرح عثان الكاخي»» وشرح اللكنوي 
المسميل «التعليق الممجد)... 

ب . «الحجة»» المعروفة با ججج في الاحتجاج علل أهل المدينة. 

ج.«الآثار»» يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة 
ومرسلة» ويكثر جداً عن إبراهيم النخعي شيخ الطريقة العراقية» ويروي فيه 
قليلاً عن نحو عشرين شيخاً سوئ أبي حنيفة» وهو كتاب نافع للغاية» 
وللمشايخ عناية خاصة بروايته في أثباتهم» وقد آلف ابن حجر «الإيشار 
بمعرفة رواة الآثار» في رجاله باقتراح صاحبه العلامة قاسم الحافظ ثم ألف 
هو أيضاً كتاباً آخر في رجاله:". 


. 57-56 ينظر: بل #دوغ الأماني ص‎ )١( 


ا لح ا 

قال العثانيَ”": «والظاهر أا وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في 
صحة نسبتها إلى الإمام حمد» واشتهارها فيا بين هل العلم» ولا لنت 
موضوعة لبيان المذهب وفروعه.... وكتب ظاهر الرواية فإنَا وضعت؛ 
لبيان المذهب أصلاً» فصارت هي المعتمدةٌ لمعرفة المذهب الحنفي» ولع من 
أجل هذا إريذكر الفقهاء الحنفيّة هذه الكتب لا في ظاهر الرواية ولا في 
النوادر؛ لأنََّا ليست مِنَ النوادر لشهرتها عن الإمام حمّد» وليست من ظاهر 
الرواية؛ لأمَا إر توضع لبيان المذهبء ولكن الظّاهر أن رتبتها فوق التّوادر 
ويؤخذ بم جاء فيها إلا ما عارض الكتب الستة»). 

۳.الروايات المتفر قة : 

وهي المشهورة بالنوادر: وهي عن محمد بن الحمسن من غير ظاهر 
الرّواية» وهي ثان: 'نوادر هشام» و'نوادر ابن سماعه» و'نوادر ابن رستم» 
وانوادر داود بن رشید» وانوادر المعلل» و'نوادر بشر'» و'نوادر ابن شجاع 
البلخي أبي نصر». و'نوادر أبي سليمان”". 

.٤‏ كتب غير محمّد, كاالمجرّد' للحسن بن زياد» ومنها: كتب 'الأمالي'» 
ويقال: إن الأمالى في ثلائمئة جزء*. 


. ١7 في أصول الإفتاء ص9‎ )١( 
ينظر: مقدمة منتهى النقاية علل شرح الوقاية ص05 -2/8» وغيره.‎ )0( 
. ينظر: بلوغ الأمانٍ ص47‎ )۳( 


ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

والإملاء: أن يقعد العالر وحوله تلامذة بالمحابر والقراطيس» فيتكلّم 
العالرب| فتح الله عليه من العلم» وتكتب التلامذة ما تكلّم مجلساً مجلساء ثم 
جمعول ما كتبواء فيضير كتاباء ويسمول خالاتال» وكان هذاعادة 
المتقدمين”". 

الثالئة: الفتاوى والواقعات: وهى مسائلٌ استنبطها المجتهدون 
المتأخرون لا سئلواعن ذلك ولريجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين» 
وهم أصحابٌ أبي يوسف ومحمّد وأصحاب أصحابهما » وهل جراء وهم 

ع ع و 

فمن أصحاب أبي يوسف ومحمّد» مثل: عصام بن يوسف””. وابن 
رستم'”". ومحمد بن ساعة» وأبي سليان الجوزجاني**2 وأبي حفص 
البخاري©. 


(۱) ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص .737١‏ 

(۲) هو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي» أبو عصمة» وهو أخو إبراهيم بن 
يوسف. وقد كانا شيخي بلخ في زمانها بغير مدافع لهماء (ت١٠7ه).‏ ينظر: الجواهر 
المضية .٥۲۸- ٥۲۷:۲‏ والفوائد البهية ص ١50‏ . 

(۳) هو إبراهيم بن رستم الْرّوزَيَ» أبو بكر» تفقه علل محمد #*. وروى عن نوح الجامع» 
وسمع مالك» عرض المأمون عليه القضاء فامتنع» (ت١١١ه).‏ ينظر: الفوائد ص ۲۷. 
(4:) هو موسئ بن سليان الْجُورّجانٌء أخذ الفقه عن محمّد ذه من مؤلفاته: «السير 
الصغير)» و«كتاب الصلاة»» و«كتاب الرهن»» و«النوادر»» توفي بعد المئتين. ينظر: 
الجواهر ٩۱۸:۳‏ -014.والفوائد ص .١‏ 


() هو أحمد بن حفص» أبو حفص الكبير» أخذ عن محمد بن ا حسن الإمام المشهور ذه. 


لللآستاذ الذكتون تلاح ااال ت 

ومن بعدهم» مثل: محمد بن سلمة» ومحمد بن مقاتل» ونصير بن 
يحي" وأبي النصر القاسم بن سلام*"#:» وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب 
المذهب؛ لدلائل وأسباب ظهرت لهم. 


وأَوّل کات مع ع فتواهم فيا بلغنا: كتاب «النوازل» للفقيه أبي 
الليث السمرقندي (ت5/ا"اه). 


ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر : ك «مجموع النوازل والواقعات» 
للناطفی» (ت ٤١١‏ ه)» و«الواقعات» للصّدر الشهيد» (ت577ه). 


ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة: كما في «فتاوئ 
قاضى خان»(ت5947ه). و«الخلاصة» لافتخار الدين البخاري» 
(ت”5 هه ). وغيرهما. 


(ت ۲۰۷ ه). ينظر: الجواهر ۱۹۷-۱٦٦: ١‏ »وتاج التراجم ص 5 4. والفوائد ص9 ۳. 

)١(‏ هو محمد بن سلمة البَلَخِيَ» أبو عبد الله تفقه علل أبي سليمان الجُورّجاني» وشدّاد بن 
حكيم»(1178-1947ه).ينظر: الجواهر7: 177-1757 والفوائد ص71/4. 

(؟) هو محمد بن مقاتل الرَّاذِيُء من أصحاب محمد ذيه. قاضي الرَّيء (ت ٤۸‏ ۲ه). ينظر: 
الجواهر: 73777 والفوائد ص74 ”. والتقريب ص ”7 ؟ ٤‏ . 

(۳) هو نصير بن يحيئ البَلْحِيَء أخذ الفقه عن أبي سليان الجُورّجانَ عن محمد طف 
( ت۲۹۸ ه)»ينظر: الجواهر المضية 57:7 ۳۲٠۰٠‏ والفوائد ص57 7. 

(5) لعلّه محمد بن سلام» أبو نصرء من أهل بَلْخْه (ت٠٠۳ه)»‏ وقد ذكر صاحبٌ 
«الجواهر»: أنَّ محمد بن سلام» ونصر بن سلام» وأبي نصر بن سلام واحدٌّء واسمه الصحيح 
كما ذكرنا. ینظر: الجواهر ٤‏ : 947 -47. والفوائد ص75 7. 


5 ل مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

ومَيرَ بعضهم: كا في كتاب «المحيط» لرضي الدين السَّرَّخسيَ» 
(01/1ه) فإنّهِ ذكر أَوّلاً مسائل الأصولء ثم التّوادرء ثم الفتاوئء ونعمّ ما 
فعل". 

قال حققّ «الأصل»*": «يذكر الرضي السرخسي في مقدمته: أنّه جمع 
ف عامة مسائل الفقه'ورتبه غل آنه بدأ كل باب بمسائل «المسو طا أا 
أصول مبنية» وأردفها بمسائل النوادر لما أا من أصول المسائل منزوعة» ثم 
أعقبها بمسائل الجامع ما أتها من زبدة الفقه مجموعةء ثم ختمها بمسائل 
الزيادات لما أَمََّا عل فروع الجامع مزيدة» لكنه عند فحص الكتاب يتبين أنه 
جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنئ وأريلتزم بلفظ المبسوط: أي الأصلء 
والكتاب مخطوط إريطبع. 

و«المحيط» لبرهان الدين البخاري ذكره في مقدمته: أنه جمع فيه 
نتساكل. «المبشوط» و«الجامعين» و«الزیادات» و«السّير» و«التّوادر» 
و«الفتاوى والواقعات»»› ولكنّه عند فحص الكتاب يتبيّن أنَّهِ جمع فيه تلك 
المسائل من حيث المعنى أيضاًء وإريلتزم باللفظ». 


.۳۲۷-۳۲۲ ينظر: شرح العقود ص‎ )١( 
. ٠١٠١-١٠۲٤ في مقدمة الأصل ص‎ )۲( 


للأستاد الذكتون صلاخ ااال ل 

واشتهر الميسوط بالأصل وذا لسبقه الستة تصنيفاً كذا 

فوائد متعلّقة بالبيت: 

الأولى: يطلق «الأصل». ويراد به «الميسوط» للشبباق: 

قال ابن اغانديو 300 وو كير نذا رقو لوا + ذكره E‏ في «الأصل»» 
ويُفْسّرْه الشرّاح ب«المبسوط»» فَعُْلِم أن الأصلّ مفرداً هو «المبسوط» اشتهر 
بهمن بين باقي كتب الأصول». 

الثانية: اختلفوا في سبب تسمية «المبسوط» أصلاً: 

قال ابن ٹجیہ": «سمّي الأصل غلك آنه متك ولا ثم «الجامع 
الصغير»» ثم «الكبير»» ثم «الزيادات» «. 

I E اطول‎ E RE TT 
كا لذ سنا مون ل دد‎ 

قال حف «الأصل»": «سببٌ التسمية بالأصل يرجع إلى أنه كتاب 
شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة ومَنْ بعده أبو 
يوسف ومحمدء فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها 
الفقه الحنفي فيما بعد» وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصول» 
وكانت آراء الإمام أبي حنيفة تدون من قبل تلاميذه» ويناقشون المسألة في 


)١(‏ في شرح العقود ص7717. 
() الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص٤٤‏ -55 . 


6 ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
مجلسه فإذا استقر ر أيهم علل أمر دونوه في الأصولء ولعل المقصود بالأصول 
هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية. 

فموضوع الصّلاة مثلاً أصل» وموضوع الرّكاة أصل...أي موضوع 
أساسي تدور حوله مسائل ذلك الكتاب» ثم آل تلك الأصول علل تلاميذ 
الإمام... ووسعا هذه الأصول بمسائل جديدة» فكانت هذه الآراء مجتمعة 
هي امتداداً لذلك الأصل الذي دون في عهد الإمام.. وكونت هذه المجموعة 
الأصل والأساس للمذهب الحنفي» حيث بنى عل هذا الأصل جميع مَن 
جاء من بعدهم مِنّ الحنفية وغيرهم.... 

وهناك احتمال آخر» وهو أن اسم الأصل لريكن في البداية اسم لكتاب 
معين» وإِنَّا هو بمعنئ الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم 
إليه للضبط والتثبتء كما كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه 
المعاني أو قريباًمنهاء لكن لكثرة استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب 
صارت علا هذه الكتب عند الحنفية... 

ويظهر أنَّ سبب تسمّيته بالمبسوط أله مبسوط واسع كبير مسترسل في 
العبارة وشامل لجميع أبواب الفقه» وهو مخالف في ذلك للجامع الصغير 
وأمثاله من كتب محمد التي هي أصغر حجاً» ولا نستطيع أن نجزم إن كان 
الإمام محمد سمّئ كتابه هذا بهذا الاسم أيضاًء ومع ذلك فإن تسمية الكتب 
بالمبسوط كانت شائعة في العصور الأولل» فترى العديد من الكتب المسمّاة 
بهذا الاسم في ختلف علوم المسلمين». 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ب ب فك 

الثالثة: ألف محمد «المبسوط» في كتب مستقلة: 

أف عمد «المبسوط» في كتب مستقلة عن حدة» مثل: كتاب الصلاة 
والزكاة والبيع والنكاح والأشربة والسَّير والفرائض» وهي الكتب التي 
علمت بالأصول عند المتقدمين» ثم جمعت هذه الأصول - أي الكتب - في 
كتاب اشتهر في| بعد بكتاب «الأصل» أو «المبسوط». 

قال حاجي خليفةة: +«المسوط» ألقه مفرداء :فأولاً آلف مسائل 
الصلاة وسئاه كتاب الصلاة» ومسائل البيوع وسا کتات البيوع» وهكذا 
الأيمان والإكراه» ثم معت» فصارت مبسوطاً». 

قال محقق «الأصل»": «لكننا لا ندري هل كان الجامع هذه الكتب 
تحت عنوان واحد هو محمد بن الحسن نفسه أو أن تلاميذه الرّاوين لكتبه هم 
الذين قاموا بذلك؟ ويترجح لدينا أن الرّواة هم الذين قاموا هذا الأمر...» 

الرّابعة: تعددت نسخ «المبسوط»: 

فل غا «واعلم ا نسَح «المبسوط» اوی عن ع 
دة وأظهرّها «مبسوط أي شليوان ا لجو زجان»». 


(۱) في كشف الظنون ٠١۸:۲‏ . 
(۲) في مقدمة الأصل ص ٤٤- ٤"‏ . 


٠6‏ دل ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

ويتضح من مقارنة مسائل الأصل في النسخ التي بأيدينا مع كتب 
الفقه الحنفي أن الاختلاف الواقع بين روايات الأصل قد أثّر عن كتب الفقه 
أيضاًء فترئ في بعض المسائل اختلافاً واقعاً بينها في نقل ظاهر الرواية:". 

وقد أعاد الشيباني النظر في ألّفه بعد أن انتهئ من تأليف كتبه» وأعاد 
تأليفها مرّة أخرئ, لكنه إر ينته من إعادة النظر في جميع كتبه ىا يقول 
السرخحسي”» وهذا قد يفسّر الاختلاف الواقع بين كتب الفقه المختلفة في 
كتاب «الأصل» من حيث تنوع الأسلوب» واختلاف الرأي اا آ2 

الخامسة: نقص نسخ مخطوطة «المبسوط»: 

تحتوي التسخ التي بأيدينا من كتاب الأصل علل سبعة وخمسين كتاباً 
من كتب الفقه... ويؤسفنا أن نذكر أن كتاب «الأصل» الذي بأيدينا ناقص» 
وأنْ هذا التقص موجود في جميع النسخ التي اطلعنا عليهاء لكن هذا النتقص 
قليل إذا قيس بالقسم الموجود منه» فالمفقود من كتاب «الأصل» هو كتاب 
السجدات وكتاب المناسك وكتاب الأشربة وكتاب أدب القاضى وكتاب 
حساب الوصايا کا قلات ی رانو ی لبان وكات او 
وهذه الكتب موجودة في الكاني للحاكم الشهيد» والذي هو مختصر من كتب 


ج ل0 


.۸" ينظر : مقدمة الأصل ص‎ )١( 
في المبسوط۲۸۷:۳۰.‎ )۲( 

(۳) ينظر: مقدمة الأصل ص١١٠‏ . 
(:) ينظر : مقدمة الأصل ص .١١5‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج ب سسسب 3ق 

السّادسة: كثرة رواية محمد للأحاديث والآثار في «المبسوط»: 

يروي محمد أحاديث وآثاراً كثيرة بأسانيدها عن طريق أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومالك بن أنس وغيرهم» وأحياناً يذكر بلاغات بدون إسنادء فيقول 
بلغنا عن النبي # وهو أمر معهود في كتب الأقدمين كالموطأ وغيره» ويبلغ 
عدد الأحاديث المرفوعة والموقوفة وأقوال التابعين والآثار فيه نحو )١57757(‏ 
رواية» وبعض هذه المرويات مذكورة بأسانيدهاء وبعضها بدون إسناد» كا 
ذكرنا". 

السّابعة: أشهر رواة «المبسوط» الجو زجاني وأبي حفص الكبير: 

ومن المعلوم أن رواة كتاب الأصل المشهورين هم: أبو سليان 
الجوزجاني» وأبو حفص البخاري» واشتهرت الرٌوايتان المنسوبتان إليها: 
بنسخة أبي سليمان» ونسخة أبي حفص» وحتىى أن الكتاب نفسه ينسب إلى 
الرّاوي أحياناء فيقال: مبسوط أبي سليمان ال جوزجاني. 

وروايات «الأضصل»: أي نسخه المروية عنه محمد متعددة» وأظهرها 

رواية أبي سليمان» وهناك روايات أخرئ مثل رواية أبي حفص» ورواية هشام 


بن عبيد الله الرازي» ورواية محمد بن ساعة ورواية المعلل بن منصور... 


.١١ ينظر: مقدمة الأصل ص5‎ )١( 


 ._ 5‏ ...دل ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

ورواية الجوزجاني مقدمة علل رواية أبي حفص في الغالب» لكن 
توجد مواضع يكون الصّواب فيها مع أبي حفص أو يختلف الترجيح» وقد 
قام الحاكم الشّهيد بالمقارنة بين هذه الروايات واختيار ما رآه صواباً منها في 
كتابه الكافي المختصر من الأصلء وتبعه السرخسي في المبسوط غالبا. 

الثامنة: اشتهر إطلاق «المبسوط» على شروحه أيضاً لكن مع ذكر 
الشارح: 

شرح «المبسوط» أكابر علماء الحنفية» ولكن لكثرة الاستعال لا 
يقولون: «شرح المبسوط» لخُوامّر زاده مثلا وإِنّما يقال: «البسوط» لخواهر 
زاده» ويقصد شر حه له. 

قال البيري”": «ومبسوطاتهم شروخ 2 الحقيقة» ذكروها مختلطة 
ب«مبسوط) حمّد» كا فعل شرّاح «الجامع الصغير», مثل: فخر الإسلام» 
وقاضي خان» وغيرهماء فيقال: ذّكره قاضي خان في «الجامع الصغير»» والمراد 
شرحه. وكذافي غيره». 

التاسعة: شرح «المبسوط» كبار أئمة الحنفية» ومنهم: 

١.شيخ‏ الإسلام» محمد بن الحسن البخاري القديدي» المعروف 
بابكر خواهّر زادّه»» قال الذّهبي: شيخ الطائفة بها وراء التهر» برع في 


.//50-١/ ينظر : مقدمة الأصل ص5‎ )١( 
في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق ۳-۲/ ب.‎ )0( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو لماج o‏ 
اله وا و ا ابه ركان فيا 
(ت ۸۳٤ھ(‏ ف «المبسوط الكبير)» «المبسوط البكري». 

١‏ شمس الآتمة؛ غبد العزيز بن أحمد بن نضر الحلوان 5 قال ابن 
ماكولا: إمام أهل الرأي في وقته في بخارئ» (ت5 540 ه)*“. 

۳.فخر الإسلام» عل بن محمد بن عبد الكريم البَزْدَويٌ*» قال 
حنيفة» (ت5/7ه)2". 

4. شيخ الإسلام» علي بن محمد بن إساعيل الإسبيجاي 
السّمَرفنديّ» قال الكفوي: إريكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله 
في عصره» عكر العمر الطويل في نشرالعلم» (ت 6516 ه)". 


.77١صدئاوفلاوء١‎ 5١ والجواهر:‎ "٠7 :۳ ينظر: العبر‎ )١( 

(۲) ينظر: مقدمة الأصل ص١۷١١‏ . 

() قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص۷١١‏ : «هناك كتاب للحلواني يحمل 
اسم المبسوطء وله نسخة في مكتبة السليانية» وقد اطلعت عليه وهو شرح الكاني للحاكم 
الشهيد وليس لكتاب الأصلء وقد يكون للحلواني كتابان شرح الأصل وشرح الكافيء وار 
يصلناشرح الأصل» 

(5) ينظر : مقدمة الحداية ۰۱۳:۲ وال جواهر ٤۲۹:۲‏ . 

(5) له شرح المبسوط في مكتبة بايزيد... لكن أسلوب الكتاب مختلف تماما عن أسلوب 
كتاب الأصلء فهو يعنى بالتعليل النظري الأصولي» ويستعمل مصطلحات جديدة... كا في 
مقدمة الأصل ص8١١.‏ 

(5) ينظر: المجواهر ٥۹٤:۲‏ . 

(۷) ينظر: ا لجو اهر ٠٥۹۱:۲‏ وهدية العارفین ۱ : ۰1۹۷ والفوائد ص9 .7١‏ 


0٤‏ مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
ه.محمّد بن أحمد القاضي العامري الحنفي» أبو عاصم» كان قاضياً 
بدمشقء يقع في نحو ثلاثين جزءاً". 

١.ناصر‏ الدين» محمد بن يوسف بن محمد العَلُويٌّ الْحَسَني 
السّمَرّقندىّ» قال أبو سعد: إمام فاضلء عار بالتفسير والحديث والفقه 
والوعظ» (ت ٥٥٦‏ ه). 

۷. نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» المعروف بالفقيه أبي الليث» 
قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف 
المشهورة» (ته/الاه)*. 

العاشرة: مالم يذكر فيه محمد الخلاف» فهو قوهم جميعاً عموماً. 

هذا ما صرّح به محمد بن المحسن» حيث قال*©: «قد بينت لكم قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي» وما لريكن فيه اختلاف فهو قولناجميعاً». 

قال ابن المام: «أنَّما إريحك حُمّد فيه خلافاً فهو قوم جميعاً»”*. 

وهذه القاعدة التي وضعها الإمام محمد أغلبية» فإنه توجد مواضع في 
الكتاب لا يذكر فيها خلاف» لكنّ الخلاف موجود» ويوضح ذلك الحاكم 


.7 .الفوائد البهية ص77‎ ٥۸:۸٤۰٤: ينظر: الجواهر المضية"‎ )١( 

(۲)ينظر: الجواهر :9 ٠‏ 5» والكشف١:5055.‏ 

(۳) ينظر: تاج التراجم ص ۳۱۰ »و طبقات المفسرين7: 0 5 7 والفوائد ص77 7. 
(5) في الأصل١:١.‏ 

(5) ينظر: شرح العقود ص57 "7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 00 
والسّرخسي ف «الكافي» و«المبسوط» في مواضع كثيرة”". 

الحادية عشرة: يغلب على منهج محمد في بعض كتب الأصل الرواية 
وني أخرى التأليف: 

قال محقّقٌ «الأصل»": ١‏ وهذا البحث التفصيلي يُستفادمنه أن كتاب 
الأصل هومن تأليف الإمام محمد بن ا حسن روئ فيه أقوال أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وزاد عليها تفريعاً وإيضاحاً وقياساً كا يمكن رؤية ذلك مفصلاً 
أثناء الكتاب» وبعض الكتب الفقهية يغلب عليها طابع التأليف مثل: كتب 
الحيض والتحري والاستحسان والأيمان والرضاع والإكراه» وبعضها يغلب 
عليها طابع الرواية مثل: كتاب الصرف. فإنّه الناظر فيه بحس بأنَّ الكتاب من 
تأليف أبي يوسف لكن محمد بن الحسن رواه عنه وأضاف إليه بعض 
الإضافات» وبعض هذه الكتب مثل كتاب الوقف يظهر أا من تأليف 
محمد بن الحسن ابتداء» حيث ألفه للرد على قول أبي حنيفة في 
الوقف» وهو لا يذكر في كتابه هذا أبا حنيفة أو أبا يوسف إلامرة أو مرتين» 


وليس علل سبيل رواية المسائل عنههم|». 


. ١١" ينظر: مقدمة الأصل ص‎ )١( 
. ٦۲ص في مقدمة الأصل‎ )۲( 


1ه  _‏ ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

الثانية عشرة: «الجامع الکہر » كتاب تأصيل : 

طريقة محمد في «الجامع الكبير» هى التأصيل والبناء والتفريع 
الفقهى» وليس مجرد الرواية؛ لذلك يعد أدق كتب محمد وأصعبها. 

قال اتن شجاع: «ما وضع ف الإسلام كانت ف الفقه مثل «جامع 
محمد بن الحسن الكبير»... ومثل محمد بن الحسن في «الجامع الكبير» كرجل 
ا م 
00 

وقال الكوثري”": «والحق أن هذا الكتاب آية في الإبداع ينطوي علل 
دقة بالغة في التفريع على قواعد اللغة وأصول الحساب» خلا ما يحنوي عليه 
من المضي على دقائق أصول الشرع الأغرء فلعلّه ألّفه ليكون محكاً لتعرف 
نباهة الفقهاء وتيقظهم في وجوه التفريع» يحار العقل في فهم وجوه تفريعه في 
ذلك إلى أن تشرح 

عسَ 2 سه 2 ¢ ۾ 

وهو كما قال ابن شجاع أوَلا وآخرا إلا أن مراقي الكتاب أعيدت إلى 
أبواب الكتاب» كما يظهر من شرحي ال جال الحصيريّ علل «الجامع الكبير» 
حيث يقول في صدر كل باب من أبواب الكتاب: أصل الباب كذاء وبني 
الباب علل كذاء فبذلك سهّلت وجوه التفريع جداً». 


. ٠٠-٥۹ في بلوغ الأماني ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو متاح 99 ب لاق 
E‏ 100 م 1 
وقال : «وهو کا نت جامع لجلائل المشاكن مشتمل علل عيول 

الرّوايات ومتون الدرايات» بحيث كاد أن يكون معجزاء کا يقول الأكمل 


في شرحه علل تلخيص الخلاطي للجامع الكبير). 
الثالثة عشرة: ككرت الشروح على «الجامع الكبير» من فطاحل 
العلماء: 


ولدقة مسائل الكتاب وصعوبة تخريجها شرحه كثير من أئمة الفقهاء. 
كنم 

١‏ .الإمام أبو حازم عبد ا لحميد بن عبد العزیز» (ت ۲۹۲ه). 

".الإمام علي بن موسئ القَمّي» (ت5 ٠‏ "اه). 

۳.الإمام أحمد بن محمد الطحاوي» (ت١7"اه).‏ 

٤‏ .الإمام أبو عمرو أحمد بن محمد الطبري» (ت ٠‏ : 'اه). 

4.الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي» (ت٠‏ /الاه). 

٦‏ .الفقيه أبو الليث نصر بن محمد السمر قندي» (ت8ه ۳۷ه). 

.الإمام محمد بن علي» الشهير بابن عبدك الجرّجاني» (51 لاه ). 


۸.شمس الأئمة عبد العزيز بن أحد الحَلواني» (ت455ه). 


. 55 في بلوغ الأماني ص‎ )١( 


. .ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
9.شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد السّرخسي» (ت ۸۳٤ه).‏ 
٠.الصّدر‏ الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه 

البخاري» (ت075ه). 
١.برهان‏ الدين محمود بن أحمد صاحب المحيط. (ت5١51ه).‏ 

.)ه٠‎ 57 .علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي» (ت‎ ١7 
ا .أبو حامد أحمد بن محمد العَتَابيّ البخاري» (ت585ه).‎ 
امد بن منصور الأوزجندي» المشهور بقاضي خان»‎ 

(ت ٥۹۲‏ ه). 
٥.برهان‏ الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» 

رت957مه). 

71 .جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري البخاري» (ت575ه)". 
الرابعة عشرة: استدرك محمد في «الزيادات» ما فاته في «الجامع 

الكبير»: 
قال الک » «الزيادات» و«زيادات الزيادات» الفا تعد 

«الجامع الكبير» استدراكاً لا فاته من المسائل وتعدّان من أبدع كتبه» وقد 

عني أهل العلم بشرحهم) عناية كاملة». 


(١)ينظر:‏ أصول الإفتاء ٠۳۰-۱۲۸‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل ب ب بي 0 

وبما أنه تكملة «للجامع الكبير»» فإنَّ أسلوبّه لا يختلف عن أسلوب 
«الجامع الكبير» في دقة المسائل والتوسع في التفاريع على فرض وقوعها... 

وقد اعترض بعض الناس علل هذا التغلغل في تفريع الجزئيات التي 
ربا تكون بعيدة عن الواقع» ولكن وجهه شمس الأئمة السَّرَحَسِيٌ" بقوله: 
«فإن قيل: لماذا أورد هذا المسائل مع تيقن كل عاقل بأنََّا لا تقع» ولا يحتاج 
إليها؟ 

قلنا: لا يتهياً للمرء أن يعلم ما يحتاج إليه إلا بتعلم ما لا يحتاج إليه» 
فيصير الكل من جملة ما يحتاج لهذا الطّريق» وإِنَّ يستعد للبلاء قبل نزوله»". 

الخامسة عشرة: شرح «الزيادات» أكابر الفقهاء ومنهم: 

وشرح «الزيادات» جمع كبر من العلماء منهم: 

١‏ محمد بن سماعة» (ت1177ه). 

۳.برهان الدين بن مازة» (ت5١51ه).‏ 


.) 2ه‎ ٦۲ .تاج الدين الكردري» (ت‎ ٤ 


. ٠١ في بلوغ الأماني ص‎ )١( 
547:1 المسوط‎ 3) 
معارف.‎ 17١-1١7٠ ينظر: أصول الإفتاء ص‎ )۳( 


دلب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

٥.أبو‏ حفص سراج الدين الهندي» (ت”الالاه) . 

.)ه٤‎ 5 .شمس الأئمة الحلواني» (ت9‎ ٦ 

ا مس الا تم السر سس ( ت ۸۴ 8): 

۸. أبو عبد الله الجر جاني. 

4.قاضي خان حسن الأوزجندي» (ت ٠۹۲‏ ه)» ومن مزاياه أنَّ 
قاضي خان يشرح في أول كل باب الأصول التي بنى عليها الإمام محمد 
مسائل ذلك الباب» وقد جمع محقق الكتاب في آخر الكتاب القواعد 
والضوابط الفقهية التي من شرح الزيادات» فبلغت (55 )٠١‏ أصلاة". 

ويعتبر «شرح الزيادات» لقاضي خان أقوئ وأنفس شرح للكتاب 
والمزية المنفردة التي يتحلل بها هذا الكتاب وتزيد قيمته العلمية هي أن قاضي 
خان سلك فيه مسلك التأصيلء ويراد به الاعتناء بتمهيد الأصول من 
القواعد العامة والضوابط الفقهيّة أوَلاً ثم التفريع عليها ثانياً حيث التزم في 
مستهل الأبواب... وبذلك تسهل معرفة وجو هالتفريعات". 


(۱) ينظر: أصول الإفتاء ص ۱۳۳-۱۳۱ معارف. 
() ينظر: مقدمة شرح الزيادات لقاضي خان ص ١‏ : 17 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاجع لا 

الجامع الصّغير بعده فا فيه على الأصل لذا تقدّما 

وآخر السْتّة تصنيفاً وَرَدَ ‏ الس الكببث فهو المعتمد 

الأولى: «الجامع الصغير» ألف بعد «الأصل».ثم «الجامع الكبير». 
ثم «الرّيادات»» ثم «السّير الكبير»: 

قال ابن نجي : «إِنَّ «الجامع اضفر د ال بعد «اللأصل »» 
فما فيه هو المعول عليه». 

وقال ا عن «السير الكبير»: «هو آخرٌ تصنيف ضر 
محمّد في الفقه). 

وكال انت عافد دان «الجامع الصغير» اة محمد بعد 
«الآصل». فا فيه هو ال عليه» ثم قال في «التّهر»: سّمى «الأصل» 
ا عن أل ثم «الجامع الصغير»» ثم «الكبير»» ثم 
«الزيادات»» كذا في «غاية البيان». وذكر الإمام شمس الأئمة ار 2 
أوّل شرحه على «السير الكبير»: أن «السير الكبير» هو آخر تصنيف صنفه 
محمد في الفقه». 
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0-5----0303000332333شظطمس سب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

الثانية: آلف محمّدٌ «الجامع الصغير» بطلب من أي يوسف : 
كتاباً في روايته عن أي حنيفة» فجمعه له» ثم عَرَضَّه عليه» فأعجبه» وهو 
کات دار کل هلم الت وه رانين ون ال كنا قال 
المَرْدَويُ”". 

قال الكوثرئ”: «قد ذكر فيه الاختلاف في مئة وسبعين مسألة» ولر 
يذكر القياس والاستحسان إلا في مسألتين» وقدر الله سبحانه الذيوع البالغ 
له»). 

الثالثة: «الجامع الصغير» يعد من كتب الرواية: 

وذكر بعضهم: أن أبا يوسف مع جلالة قدره لا يُفارقه في سفر ولا 

وكان علٌ الرازيٌ” يقول: مَن فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابناء 
و 


ابطر قرع ا ا 

(0) في بلوغ الأماني ص۳٠‏ . 

(۳) هو علي الرازي» الإمام» صاحب أبي يوسف. قال الصيمري: إِلّه من أقران محمد بن 
شجاع» وكان عارفاً بمذهب أصحابناء وطعن على مسائل من ال جامع ومن الأصول مع ورع 
وو و ا BA‏ وفوف اتوم | 
() ينظر: شرح العقود ص ”47 7. 


لاأستاذ اللاكتون ضلا ا ااا RZ‏ 
قال الحلوای: إن اک «الجامع الصغير» مذكورة في 
«المبسوط»؛ وهذا لأن مسائل هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


۲. وقسم يوجد ذكرها في الكتب» ولكن إر ينص فيها أنَّ الجواب 
قول أبي حنيفة أم غيره» وقد نص هاهنا ني جواب كل فصل على قول أبي 

۳. وقسم أعاده هاهنا بلفظ آخر» واستفيد من تغيير اللفظ فائدة إر 
تكن مستفادة باللفظ المذكور في الكتب» ومراده بالقسم الثالث ما ذكره 
الفقيه أبو جعفر ال هندواني في مصنف سه «كشف الغوامض .٠»‏ 

وقال فخر الإسلام: إِنَّ «الجامع الصغير» نّا عرض عل أي يوسف 
استحسنه» وقال: حفظ أبو عبد الله» إلا مسائل خطأه في روايتهاء فقال محمّد: 
آنا حفظتها ولكنّه نسي» وهي ست مسائل ذكرها في «البحر»". 


(۱) ينظر: النافع الكبير ص۲". 

(۲) ففي البحر الرائق 57:7: «وهي ست مسائل مذكورة في شرح الجامع الصغير انتهن. 
وأريبينهاء وذكر العلامة السراج الهندي في شرح المغني فقال: 

الأو :مسألة ترك القراءة. 

الثانية: مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال أبو 
يوسف: إلا رويت لك حتئ يدخل وقت الظهر. 


ع مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
الرّابعة: قراءة محمد لكلّ موصوف بالصّغير على أبي يو سف: 
3 5 00 2 ء 3 0 س 2 

فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف وححمّد» بخلاف الكبير» فإنَّه أريعرض علل 


أبي يوسف». 


وقال ابن أمير حاج الحلبيّ: «إِنَ مُُمّداً قرأ أكثر الكتب على أبي 
يوسف» إلا ما كان فيه اسم الكبير» فإنَّه من تصنيف مُحمّد: كالمضاربة الكبير» 
والمزارعة الكبير» والمأذون الكبير» والجامع الكبير» والسير الكبير». 


الثلثة:المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز امالك البيع نفد العتقءقال :إا رويت لك أنه 
ا 

الرابعة: المهاجرة لا عذة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبك» فحيئئذٍ لا يجوز نكاحهاء 
قال: إا رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لايقريها زوجها حتئ تضع الحمل. 

الخامسة: عبد بين اثنين قتل موك هما فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أبي حنيفة» وقالا: يدفع 
ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية» وقال أبو يوسف: إا حكيت لك عن أبي حنيفة كقولناء 
وإنَّا الاختلاف الذي رويته في عبد قتل مولاه عمداً وله ابنان فعفا أحدهماء إلا أنَّ حمداً ذكر 
الاختلاف فيه| وذكر قول نفسه مع أبي يوسف في الأولى. 

السادسة: رجل مات وترك ابنا له وعبداً لا غير» فادعئ العبد أن اميت كان أعتقه في صحته. 
وادعئ رجل علل الميت ألف دينار وقيمة العبد آلف» فقال الابن: صدقتماء يسع العبد في 
قيمته وهو حر ويأخذها الغريم بدينه» وقال أبو يوسف:إِنَّ)ا رويت لك مادام يسع في قيمته 
نه عبد» انتهئ» . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج 

وقال الطحاوي”: «ولريذكر اسم أبي يوسف في شيءِ من «السير 
الكبير»؛ لأنّه صنفه بعدما استحكمت النفرة بينهماء وكلم) احتاج إلى رواية 
عنه قال: أخبرني الثقة). 

قال العثانيَ”": «أنكر شيخنا العلامة ظفر أحمد التهانوي قبول هذه 
الحكايات ونسبها إلى الأعداء أنهم استخرجوا من اختلافهم النّاشئ عن 
الاجتهاد الصحيح أباطيل غتلقة عليهم؛ ليضعوامن شأنهم بنقل الطعن عن 
بعضهم في بعض . 

وكذا ما حكي من أسباب استحكام النفرة بينهما كا في مقدمة 
المبسوط للسَّرَخَسِيَّ باطل مختلق عليهماء فقد كان شأنه| أرفع وأجل من أن 
ينسب إليهما أمثال هذه الأباطيل» نعوذ بالله من شر من وضعهاء ولكن يبدو 
ما ذكره السّرّخسيّ من أن الإمام محمداً إريذكر الإمام أبا يوسف في الكتاب» 
وذلك یدل عل أنه كان بينهما شيء» وإن لريكن ما ذكره في هذه الحكايات مما 
لا تصور من مسلم متدين» فضلا عن أمثال أبي يوسف ومحمد...). 

وقال الكوثريٌ": «ثمّ ذكر السَّرَحْسِيَ خرافة يتحاكاها بعض 
الإخباريين عن معلل وغيره بدون سند... وما كان يحقٌّ للسّرَحْسِيٌ في فضله 


(۲) في أصول الإفتاء ص 177-١75‏ »معارف. 


(۳) في بلوغ الأمان ص79-78. 


51١‏ لدب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
ونبله أن ملي مثل هذه الأخلوقة من كوة محبسه علل تلاميذه الذين يحضرون 
عند كوة المحبس؛ لتلقي «شرح السير الكبير» منه بإذن من ولي الأمر. 

ولا صحة لما مطلقاء ولا يذكرها إلا بعض الإخباريين الذين يدونون 
الأقاصيص بدون سند لمجرد التسلية حت لا يوجد شي من هذا القبيل في 
كتب الخصوم قبل زمن السَّرَحَسِيَء وهم سراعٌ إلى إذاعة مثلها لو كانوا 
ظفروا بها لطاروا بها فرحا وأذاعوها فلا شك في کذہا واختلاقها...». 

الخامسة: مُحَدٌ «السير الكبير» أعظم كتاب ألف في العلاقات الذولية 
وأحكام الجيوش: 

نال هذا الكتاب مكانةً رفيعةٌ جداء وما زال المرجع الأساسي في 
موضوعه. ولاغرابة في ذلكء وقد ألّفه مصنف علم الفقه» محمد بن الحسن 
الشيباني» حرّر فيه مذهب إمام أئمة الفقه أبي حنيفة. 

قان الک ی وار الکن من أواعخر ملفا اله ن 
بعد أن انصرف أبو حفص الكبير إلى بخاری» فانحصرت روايته في 
البغداديين» مثل: الجوزجاني وإساعيل بن توبة القزويني. 

وا الوذ الات واس انه الأمين و الارن 


وعظم قدرهذا الكتاب معروف» وقد شر حه جماعة من الآئمة..». 


. ٠١ في بلوغ الأماني ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ۷ 

السّادسة: اهتم كبار الفقهاء بشر حه وتوضيحه» ومنهم: 

١.شمس‏ الأئمة» عبد العزيز بن أحمد الحلواني» (55 5 ه). 

حون الفا عمد ين اعد الك حي :قال اللكتوق عه فيه 
مسائل كثيرة» وفوائد حديثية غزيرة» AAT)‏ . 

”.جمال الدين: محمود بن أحمد البخاري التصيريء قال اللكنوي: 
كان إماماً فاضلاً انتهت إليه رياسة الحنفية» (ت5”75ه)”". 

5 عل بن الحسين السغدىء (ت ١٣٤م‏ 

ه. محمد المنيب العينتابي تعليق نفيس عليه سماه: «التيسير عل السير 
الكبير»» وسبق أن ترجم العينتابي «السّير الكبير» إلى اللغة التركية في عهد 
السّلطان محمود خان العثماني» تسهيلاً لاطلاع المجاهدين من قواد الجيش في 
الدولة علل أحكام الجهاد“. 

السّابعة: يُقدّم ما في «السَّير الكبير» إن تعارض مع كتب خمد 
الأخرى: 

معلومٌ أنه إن وقع تعارض في مصئفات إمام» فإِنّه يعمل بالمتأخر 


(۱) ينظر: الفوائد ص 77١‏ الكش ف١:7١١.‏ 
(۲)ينظر: النافع الكبير ص٦‏ 5. 

(9) ينظر: كشف الظنون ٠١١٤:۲‏ . 

(5) ينظر: بلوغ الأمانٍ ص ٠١‏ . 


6 ل مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
ينوا کو رما تدده و نسي ر کات ار الکن هار كدب 
محمّد بن الحَسَنَ» فم| فيه من مسائل مُقَدَّم عل غيره من الكتب. 

قال البيري”*": «قال علماؤنا: إذا كانت الواقعة ختلفاً فيهاء فالأفضل 
والمختارٌ للمجتهد: أن يأخذ بالدّلائل» وينظر إل الرّاجح عنده» والقلد: 
يأخذ بالتصنيف الأخير- وهو السّير إلا أن يتارَ المشايخ المتأخرون خلاقه. 
جب العمل به ولو کان قول زف 

وسيأتي في المنظومة عند قوله: (فالآن لا ترجيح بالدليل...) بيان أن 
المعتمد هو الترجيح بطريقٍ الفقهاء من موافقة الأصول ورسم المفتي لا 
بالاعتماد على الأدلة التقلية؛ لأنَّ هذه الأقوال صادرةٌ من مته مطلق 
استنبطها من القرآن والسّنة» فلا شك باعتمادها علل دليل قوي منهما اختاره 
بأضرزلة الى بد لبها ق السرا ولو ل كن دا الوسك كا كان 
إماماً وكا استحقٌ أن يكون له مذهت يوافقه غليه عشيرات الملآيين من العلماء 


)١(‏ في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 7/ ب بتصرف يسير. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج سب ا 
ويجمع الست كتاب الكاى للحاكم الشهيد فهو الكاى 


أقوى شر وحه الذى مبسوط شمس الأئمة 
معتمد النقول ليس يعمل بخلفه ولیس عنه يُعدّل 
فوائدٌ متعلقة بالأبيات: 


الأولى: يعد كتاب «الكاني» للحاكم الشهيد اا لكنتب ظاهر 
الرواية: 

قام الحاكمٌ الشهيد بعمل عظيم جداً عندما جمع كتب ظاهر الرواية 
محمد في كنات واحد» سمأه «الكافي»» وأسقط المتكرر من فروعهاء ونقح 


مسائلهاء فصار مرجعاً رئيسياً في الفقه الحنفى. 
قال ابن اهاه : «إنَّ کتاب «الكافي» هو جمع كلام محمد ٤‏ كته الست 
ال ھی كت ظاهر الرّواية». 


وقال محقق «الأصل»*": «والذي لاحظنا من الاطلاع غلل کتات 
«الكافي» للحاكم أنه يختصر لفظ كتاب «الأصل»» ويتخذه أساساً ثم 
1 7 م 0 
يضيف إليه ما يّراه مناسباً من كتب الإمام محمّد الأخرئ» وأحيانامن كتب 
أبي يوسف. 


لكن الأساس هو كتاب «الأصل»» والعبار ته كنات «الأصل» في 


.77 ١:7 وينظر: البحر الرائق‎ ٠٤٠٥:۲ في فتح القدير‎ )١( 
.17١0-١١9ص في مقدمة الأصل‎ )۲( 


لادب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
معظمها... والحاكم قد قام بعمل مهم جداً في هذا الكتاب» وهو أنّه قد قارن 
بين نسخ كتاب «الأصل»» وآثبت الفروق بينها في مواضع كثيرة من 
«الكافي»» وأكثر ما اعتمد عليه نسخة أبي سليمان وأبي حفص» ولكن توجد 
ارات لوعن ا ع ار د اع له 

الثانية: «المبسوط» للسّرَخسيّ من أكثر كتب المذهب اعتماداً: 

00 السرخسى» في أعلل درجات الكتب الفقهية في بيان 
المعتمد» وإليه يرجع عند اضطراب عبارات الكتب؛ للدّرجة العالية التي 
بلغها صاحبه في الاجتهاد» وهذا فضلٌ الله تعاك يؤتيه من يشاء من عباده. 

قال البيري": «اعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب «الكافي» 
للحاكم الشهيد» وهو كتابٌ معتمدٌ في نقل المذهب» شرحه جماعة من 
المشايخ: منهم شمس الأئمة ا .لون اا 
السرخسي). ). 

قال ا سوط الس ت اخ الها 
يركن إلا إليه» ولا يفت ولا يعوّل إلا عليه». 

وذكرٌ ا في «طبقاته» أشعاراً كثيرة في مدحه» منها ما أنشده 
لبعضهم: 


عليك بمبسوط الس خسى نه هو البحر والدر الفريد مسائله 


)١(‏ في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق ”/ ب. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 9 سس الا 
ولا تعتمد إلا عليه فإنّه شاب بإعطاء ال غائ سائله 
قال هبة الله المَعلٌّ: « «المبسوطً» للإمام الكبير محمد بن محمد بن أي 
سهل السَّرَحْسِيَء أحد الأئمة الكبارء المتَكلّم الفقيه ا ل 
الأئمة عبد العزيز ال لوان » وتخرَّج به حتى صار أنظر أهل زمانه» وأخذ في 
التصقت»:وأيلن «المسوط) تخو عة عر علدا وهو اف اله 


ا 3 2 د 
بأوزجند بكلمة كان فيها من الناصحين» توفي سنة أربعمئة وتسعين». 


)١‏ قال السرخسي في المبسوط 5: ١97‏ : «هذا آخر شرح العبادات» بأوضح المعاني» وأوجز 
العبارات» أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات» مصلياً عل سيد السادات» محمّد المبعوث 
بالرسالات» وعلل أهله من المؤمنين والمؤمنات...)» وقال في موضع آخر (۷: 09): «هذا 
آخر شرح كتاب الطلاق بالمؤثرة من المعاني الدقاق أملاه المحصور عن الانطلاق المبتل 
وة ارات خا عل صاخ اراق وله وة أل ان والساق جا 
تتضاعف وتدوم إلى يوم التلاق» كتبه العبد البري من النفاق»» وفي موضع آخر (۸: :)۸١‏ 
«انتهى شرح كتاب المكاتب بإملاء المحصور المعاتبأ والمحبوس المعاقب» وهو منذ حولين 
عل الصبر مواظب» وللنجاة بلطيف صنع الله مراقبأ والحمد لله وحده وصلل الله على سيدنا 
محمد وعلل آله وصحبه وسلم). 

(۲) حكي أنَّ شمس الأثمة ا أخرج من السجنء زوج السلطان أمهات أولاده من خدامه 
الأحرار» فاستحسنه العلماء» وخطأه شمس الأئمة بأنَّ تحت كل خادم حرة» وهذا تزوج 
الأمة على الحرة» فقال السلطان: أعتقهن وأجدد العقد فاستحسنه العلماء» وخطأه شمس 
الأئمة بأنَّ عليهن العدة بعد الإعتاق» وقيل: إن هذا كان سبب حبسهء وأنَّ القاضي أغراه 


كلا السب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

الثالثة : «مبسوط السرخسى» هو المقصود عند إطلاق «المبسوط » فى 
كتب الحنفية: 

كثرت الكتب المؤلفة المسّاة ب«المبسوط» عند الحنفية» ولا بد فيها 
من التقييد باسم مؤلفهاء كأن نقول «مبسوط الَلُوانَّ»» وإذا أطلق لفظ 
«المبسوط» بلا قيد» فالمقصود «مبسوط السرخسي»؛ لشهرته والمكانة 
الرّفيعة التي بلغها. 

م 1 

قال البعلى: حيث أطلق «المبسوط». فالمراد به (مبسوط السّرخسئ» 
هذاء وهو «شرح الكافي». 

و«الكافي» هذا هو «كاني الحاكم الشهيد». العالر الكبير» محمّد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الله» وَل قضاء بُخارئء ثم ولاه الأميرُ المجيد صاحبٌ 
خراسان وزارته» سَمِع الحديث من كثيرين» وجمع كتب محمد بن الحَسّن في 
« مختصره) هذا. 

وقول السَّرَحْسِيٌ: «فرأيث الصَّوابَ في تأليف «شرح المختصر)”", لا 
يدل علل اَن ابوط السَّرَخسيّ) شرح «المختصر» لا شرح «الكافي» ع 
تَوَعْمَهِ الخيرٌ الرَّصّل في «حاشية الأشباه». فإن «الكافي» مختصدٌ أيضاً؛ لأنه 


عليه» وأنَّ الطلبة لالرتمتنع عنه منعوا عنه كتبه» فأميك المبسوط من حفظه. كا في رد المحتار ۳: 
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.5 :١ ف المبسوط‎ )١( 


للأستاد اللذكتون صلاخ ااا VV‏ 
اختصر فيه كتب ظاهر الرّواية- كما علمت - وقد أكثر النقل في «غاية البيان» 
عن «الكافي» بقوله: «قال الحاكم الشهيد ف فة ال ب«الكاني)”". 
واعلم بأنَّ عن أب حنيفة جاءت روايات غدت منيفة 
اختار منها بعضها والباقى تار منه سائر الرفاق 
فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب 
وقفات مع الأبيات: 
الأولى: وجه أبو حنيفة أصحابه للاجتهاد المطلق؛ لام كانوا أهلا 
لذلك: 
قال ابن عابدين": «اعلم أن الإمام أبا حنيفة من شدّة احتياطه 
دليل فقولوا به»» فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها»”. 
هذا ا مخطاب من الإمام أبي حنيفة إِنَّ)ا كان كن بلغ درجة الاجتهاد من 
أصحابه: كأبي يوسف ومحمد وزفر وغیرهم» وهم من طبقة المجتهد المطلق 
المت د كع | سیت والعصر الذي هم فيه عصرٌٌ اجتهاد مطلق» فالعلماء من 
المغة الأولى والثانية عن وجه الإجمال من هذه الطّبقة» والقضاة كانوا يقضون 


(۱) ينظر: شرح العقود ص۹٣‏ 05/7 7. 
(0) في شرح العقود ص .737١‏ 
() ينظر: الدر المختار ١‏ :59. 


:ادل ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
من الكتاب والسّنة؛ لبلوغهم هذه الدّرجة؛ لأنَّ أسبابَ الاجتهاد متيسّرة 
هم؛ لقرب العهدٍ بالنبيّ ييه وقصر الأسانيد والرّجال فيها فلا يحتاجون 
لبحث عنهاء وانتشار الفقه المدرسي المتوارث في الكوفة والمدينة والشام 
وغيرهاء وشيوع العمل المتوارث عن الصحابة #د؛ لقرب العهد مم 
وسهولة الوقوف علل ما كانوا عليه. 

بخلاف الحال فيمّن بعدهم» فهذه الأسباب عدِمّتء ولريعد المتيسّر 
إلا الاجتهاد في المذهب؛ ولأنَّ الحاجة أصبحت مقتصرةً عليه؛ لانعدام 
الحاجة للمجتهد المطلق؛ إذما من وجومن الوجوء الفقهية المعتبرة في القرآنٍ 
والسنة إلا استخرجت بسبب امتدادٍ مدة الاجتهاد المطلق مئتي سنة إمالاً 
ومثتين أخريين ف الد اميك الذئ فط ميق القران وة وين 
أقوال الإمام ىا سبق في الطبقات -. 

فأربعمئة سنة كافيةٌ لاستخرج كل القوانين والمبادئ الفقهيّة المقرّرة 
في الكتاب والسنة من قبل أكابر المجتهدين في عصور السلف المشهود ها 


ومن ثم وجدنا العلماء في المئة الخامسة توجّهوا إلى تأصيل وتقعيد 
وتفريع وتدليل ما سَبَقّ استخراجه في هذه الأربعمئة سنة» ولر يشتغلوا 
باستنباط جديد من القرآن والسنة» وإريَعّد هذا الطريق معتبراً عند الفقهاء؛ 
لانتقال الاجتهاد من مرحلة إلى مرحلةٍ جديدة» والله أعلم. 


لالاستاذ الذكتون صلاخ ااا Ve‏ 

الثانية: تأدب وتواضع أصحاب أب حنيفة معه رغم بلوغهم درجة 
الاجتهاد المطلق» ونسبتهم لأقوالهم له؛ لأنَا وجوه ذكرت في مجلسه 
واختاروها: 

قال الولوالجيٌ: «قال أبو يوسف: ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة 
إلا قولآ قد كان قاله. 

وروي عن زف أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيءء إلا قد قاله ثمّ 
رَجَعْ عنه. 

فهذا إشارة إلى انم ما سلكوا طريق الخلاف”": بل قالواما قالوا عن 

ع س 0 ¢ ع 

اجتهادٍ ورأيء اتَباعاً لما قاله أستاذّهم أبو حنيفة»٠.‏ 
درجة المجتهد المطلق» وإنَّا آثروا الانتساب لشيخهم أدباً وإجلالاً له» فقولهم 
با قال إلا هو لموافقة أيهم لرأيه في الاجتهادء فإِنَّ مجلس أبي حنيفة مجلس 
تفقيه» ومن الطبيعي أن تعرض فيه كل الوجوه للمسألة» ومن ثم ختار كل 
واحد منهم وجهاً اعتمادا عن أصوله التي قرّرها. 


)١(‏ أي لريخلفوه في صنع مذهب خاص بمم» وَإِنَّ)ا جعلوا اجتهادهم في ضمن مذهبه 
(0) ينظر: الدر المختار 1۷:١‏ . 


الا _ ل مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

وهذا الكلام منهم بعدم خروجهم عن أقوال أبي حنيفة من باب 
الأدب والتواضع أمام مّن يقول هم: لما إرتستقلوا باجتهاد في مذهب منفرد 
للشهرة العظيمة التي نالوها بعد الإمام» فكان كلامهم رداً عل هذاء وإن لر 
يكن في الواقع تماماًء والله أعلم. 

الثالئة: المذهب الحنفي مدرسة اجتهادية كوفيةٌ ساهم فيها كبار 
المجتهدين المطلقين برئاسة أي حنيفة: 

رغم أن المذهب الحنفي ساهم في بناته أبو حنيفة وأصحابه مجتمعين» 
كما يدل عليه كتب ظاهر الرواية» حيث ذكرت أقوالهم مع قوله في تكوين 
المذهب. إلا أن أدبم مع أستاذهم؛ لأنّه رباهم وأدبهم وأوصلهم إلى ما عليه 
من الفقه والاجتهاد» فكانوا في مجالسهم ينسبون هذا الفضل لصاحبه» 
ويقولون: كل ما قلناه أقول لأبي حنيفة؛ اعترافاً منهم بفضله؛ وإعلاماً أنَّ 
أقوالهم كانت تعرض في مجلسه» فهو كان عل علم بهاء لكنه اختار قولاً غير 
الذي قالوه؛ للأصول التي يلتزمهاء وهم اختاروا الأقوال الأخر للأصول 
التي التزموها. 

قال القابسي”": «وإذا أَحَدَ بقول واحدٍ منهم يعلم قطعاً أنه يكون به 
آخذاً بقول أي حنيفة. فإنَّه روي عن جميع أصحابه من الكبار: كأبي يو سف» 
وحمّد» وزفر» والحسّن» آم قالوا: ما قلنافي مسألةٍ قولا إلا وهو روايتنا عن 


)١(‏ في الحاوي القدمبى ق ۱۸۰/ أ. 


لالأسعاة اللذكتون صيلات ااا N‏ 
أ حنيفة» وأقسموا عليه أياناً غلاظاً. 
يتحقق إِذَنْ في الفقه جوابٌ ولا مذهبٌ إلا له كيفما كان» وما 

نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة». 

قال العثماني”": «ومعناه على ما حققه العلامة الكوثري أنَّ الإمام أبا 
حنيفة كان يبدي أمام تلامذته احتمالات مختلفة في مسألة واحدة» وكان 
أصحابه يأخذون بأحد هذه الاحتالات بأدلتها. 

ونحكي هنا كلام الكوثري” بلفظه لا فيه من الفوائد: «ومنشاً 
الخلاف ادعاء أن تلك الأقوال كلها أقوال أي حنيفة» هو ما كان يجري عليه 
أبو حنيفة في تفقيه أصحابه من احتجاجه لأحد الأحكام المحتملة في مسألة 
وانتصاره له بأدلة» ثم كرّروه بالرد عليه بنقض أدلّته. تدريباً لأصحابه عل 
التفقه على خطواتٍ ومراحل إلى أن يستقر الحكم المتعين في باية التمحيص»› 
ويدون في الديوان في عداد المسائل الممخصة. 

فمنهم من ترجح عنده غير ما استقرٌ عليه الأمر من تلك الأقوال 
باجتهاده الخاصٌ» فيكون هذا المترجح عنده قولّه من وجهء وقول أبي حنيفة 
من وجه آخرء هن حيث إِنَّهِه و الذي أثار هذا الأحتال ودلل عليه أولاً وإ 


غ حورا ا 


. ٠١۹ص في أصول الإفتاء‎ )١( 


(؟) في حسن التقاضي ص ٠١‏ . 


ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
E aa,‏ الاين اعد 
الاحتمالات التي أثارها الإمام» ثم ما استقر عليه رأي الإمام صار مذهباًله. 
وا سرغي ران عدا عي e‏ 

الرّابعة: ما بلغه أصحاب أبي حنيفة من الاجتهاد المطلق من المسلّمات 
القطعيات التي لا تقابل بمجرد روايات تاريخية : 

إن الدلائل الكثيرة القائمة علل أمّم بلغوا درجة الاجتهاد المطلقء 
ومثل تلك الذلائل المذكور في كل كتب الفقه» من بيان خلافهم مع خلافه» 
واختلاف أصوهم مع أصوله. لا تقابل بروايات تاريخية لا ندري ألفاظها 
ومقدار صحّة ثبوتهاء فينبغي تأويلها وحملها علل ما هو الثابت المتيقن الموافق 
للعقل السليم المنقول بالتواتر جيلاً بعد جيل. 

فلا يقبل أي طرح من أنهم جرد نقلة لآقوال أبي حنيفة» ولا اجتهاد 
لهم أصلاً» فهو الف للمعقول وال منقول. 

الخامسة: اضطرب ابن عابدين بسبب عدم تحقيقه لطبقات ابن كمال 
باشا في طبقة الصاحبين» فمرّة يَعذّهم من المجتهدين في المذهب» ومرّة 
مجتهدين مطلقين: 

قال ابن عابدين”*: «أنَّ الإمامَ لَا َر أصحايّه بأن يأخذوا من أقواله 
با يتّجه لهم منها الدّليل عليه» صار ما قالوه قولآله؛ لابتنائه علل قواعده 


. في رد المحتار ا:1۷‎ )١( 


لالاستاة اللذكتون صلاخ ابلا a‏ 
5م م : 1 1 

التي أسَّسّها ل هم, فلم يكن مرجوعا عنه من کل وجه». 

عن لد حدم وها بلي نين ات و كع ربياه ار 
يحررها ‏ عل عادته من التحرير ‏ وإريحقق شيئأ ما فيهاء بل نقلها مسلمة في 
هذا الات ورد امار وهنا قر وما يقولة اين كنال اشا و سى تحقيق أن 
هذا القول مردود لا يلتفت إليه بنقول عديدة فلا حاجة للإعادة» فالكمال لله 
والعصمة لأنبيائه» وسيأتي من ابن عابدين تقرير أن هم أصوهم وقواعدهم 

وقد ذكر ابن عابدين في عدّة مواضع أن الصاحبين بلغا درجة 
الاجتهاد المطلق, منها: 

١.قوله:":«وأمًا‏ المسائل التي قال بها أبو يوسف ونحوه من 
فكثيرٌ منها مبني علل قواعد هم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لأنَّم إريلتزموا 
قواعده كلّها ى) يعرفه من له معرفة بكتب الأصول». 

وهذا هو المح والصّوابء أن لهم قواعد وأصول خاصّة بهم 
بخلاف ما قاله ابن عابدين من أن قواعدهم كلها مأخوذة من أبي حنيفة كا 
قال ابن كمال باشاء فما يقوله هنا من مخالفتهم له في القواعد والأصول» 
فليكن هو المعتبرٌ عن ابن عابدين. 


3 
هه 


.7/5 في شرح العقود ص‎ )١( 


م .طب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

۲. قوله'": «وأنَ الطبقة الثانية وهم أصحابٌ الإمام أهل اجتهاد 
مطلق» إلا أمَّمِ قلّدوه في أغلب أصوله وقواعده بناءً على أن المجتهد له أن 
ُقَلَّدَ آخرء وفيه عن أبي حنيفة 4# روايتان» ويؤيّد الجواز: مسألة أبي يوسف 
نا صل الجمعة فأخبروه بوجود فأرة في حوض الحّام» فقال : لد أهل 
المدينة». 

هذه المرة الثانية التي يُصرّح فيها ابن عابدين بعدم موافقته لما قرّره 
الحق المبين» وأما قوله في تقليدهم له في أغلب أصوله وقواعده» ففيه مسامحة 
ظاهرة؛ لأنَّ نظرهم وافق نظره فيها لا غير» حت ينتظم الكلام» والله أعلم. 

۳.قوله": «وحيث نقل مثل هذا عن بعض الأئمة الشافعية: 
متلديق للقافية» .يل زافق واا رارف يقال هلق امات أبن جنينة: 
مثل: أبي يوسف ومحمّد بالأولى» وقد خالفوه في كثي رمن الفروع» ومع هذا أر 
تخرج أقوالهم عن المذهب». 

وهذا تصريح ثالث من ابن عابدين بان أبا يوسف ومحمداً بلغادرجة 
الاجتهاد المطلق» وما وافقوه فيه من الأقوال فبسبب موافقة رأهم لرأيه لا 


.5 ١ص في شرح العقود‎ )١( 
.5 ١8ص في شرح العقود‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سسب لم 
ا أقوال أصحاب الإمام لا تخرج عن أقواله.. 
السّادسة: إن للفقهاء مدرسة حديثية متكاملة فى قبول الحديث 


وردها: 


قال البريلوي”": «يُريد ‏ أي أبو حنيفة بقوله: إذا صح الحديث فهو 
مذهبيّ ‏ الصحة فقهاً ويستحيل معرفتها إلا لمجتهد, لا الصحة المصطلحة 
عند المحدثين» فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به رجع عنه واتبع 
الدليل الأقوئ» ولذا رد المحقق ابن امام علل بعض المشايخ حيث أفتوا 
بقول للإمامين: بأنَّهِ لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله». 

ما ذكر البريلوي من التفريق بين الضَّحّة الحديثية والصَّحَّة الفقهية 
الزن عرق a e‏ ووس ل و 
الأخبار وردّها يتحاكمون إليها في الحكم علل الحديث» ويبنون عليها فقههم» 
فمن أراد أن يعرف صحة الحديث عندهم عليه أن يدرسه علل طريقهم. 

ولا يقبل كلام ابن امام البتة فيه يتعلق بضعف دليل الإمام؛ لعدم 
صحخة المنهج العلمي فيه؛ لأننا إرنقف عل دليل الإمام حت نضعفه. 


.٠١:١ةيوضرلا في الفتاوئ‎ )١( 


م . . ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
وإن سُلّم وقوفنافله طرق في النقل في زمانه من طريق المدرسة يتقوى 
بها ما يرويه» ويمكن أن يكون له شواهد عرفها وار نعرفهاء فكيف نضعفه 
بدون علم ومعرفة. 
وكذلك لكن الباق القفيية ع 
والآثار لا من حديث خاصٌء فلا يكون القول بضعف حديث في مسألة 
ضعفاًلها؛ لأا مبنية عن قاعدة معتمدة علل أدلة متعددة. 


وكلام ابن ال مام مردودٌ بأدلة كثيرة» وليس المقام لحصرهاء وهذا يشر 
لنا فعل العلماء المجتهدين في المذهب من الاستدلال دائ) لأبي حنيفة» وعدم 
رد قوله من جهة الدليل مطلقاء وإن تركوا قوله ورجّحوا غيره كان الترجيح 
بسبب قواعد رسم الإفتاء. 

السّابعة: خطأ مدرسة محدثي الفقهاء في تقديم الحديث على مسائل 
المجتهدين: 

قال البيري": قال ابن الشحنة الكبير شيخ ابن اهمام: « إذا صح 
الحديث وكان عن خلاف المذهب عمل بالحديث» ويكون ذلك مذهبّه أي 
مذهباً لأبي حنيفة -» ولا رح مُقَلَدَه - أي مقلّد الحديث_ عن كونه حتفا 
بالعمل به فقد صَمحّ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صَحّ الحديث فهو مذهبيّ» 
وقد حكن ذلك الإمامٌ ابن عبد البرّ عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة». 


)١(‏ في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 5/ ب. 


لاساد اللذكتون صلاخ واا ل تت 77ت 1 

هلاه لتر اك هن تفار كين وهي صادرة من شيخ إمام مدرسة محدثي 
الفقهاء المتأخرين ابن الهمام» وثمُثل أصلاً في هذه المدرسة للخروج عن 
ا لمذهب والترجيح بين أقواله اعتماداً عل صحة الحديث عندهم» وني الحقيقة 
ليس بلازم من صحته عندهم صحته عند الإمام حت يصح نسبته إليه» قال 
عبد الوهاب الحافظ: «لا بد [أن يكون]... مصححاً عنده أي إمام المذهب 
- بالشّروط التي اشترطهاء لاعند من روئ الحديث»". 

لاسي أن إمام المذهب له اطلاع واسع علل متون السنةء إلا أنه إويعمل 
ببعضها؛ لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل وغيرهاء قال 
محمد العربي ابن التباني: «وليس كل فقيه يسوغ له أن يشتغل بالعمل بيا رآه 
من الحديث؛ لاله قد يكون إمامه اطَّلع على هذا ا حديث» وتركه عمد اً لمانع 
اطّلع عليه وحََفي عل غيره: كترك الإمام الشَّافعيَ حديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»“"" مع صحّته؛ لكونه منسوخأعنده» وكترك الجمهور حديث: 
«إِنَّ) الماء من الماء»” مع صحّته؛ لكونه منسوخاً عندهم بحديث: «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل»“»٠.‏ 


(۱) ينظر: الاجتهاد ص٤ ٠۷١-۱۷‏ . 
(0) في صحيح البخاري 1۸٥:۲‏ . 
(9) في صحيح مسلم ۲۹۹:۱ . 

(5) في صحيح البخاري ٠٠١:١‏ . 
)٥(‏ ينظر: الاجتهاد ص١91١-97١.‏ 


6 ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
E EGE‏ 
سارت عل اعتماد أقوال المجتهدين الأوائل مطلقاًء وار جيح بين علماء 
مدرسة الفقهاء مبنيٌ علن الأصول وقواعد رسم المفتي فحسب؛ لأنَّ اجتهاد 
المتقدمين في عصور السّلف لا يعلوه اجتهاد. وهذا ما شهدت به الأمّة 
قاطبة» فكيف يُقدّم عليه اجتهادٌ متأخر ل رتكتمل فيه الآلات ولرينل اجتهاده 

القهوال!: 

وهذاما قَرّره كافة الفقهاء جيلاً بعد جيل بعملهم» وصرّح به قاضي 
خان في مقدمة الفتاوئ» وما قال: «لأنَّ الظاهر أن يكون الحنّ مع أصحابنا 
ولا يعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مّن خالفهم 

ولا تقبل حجته؛ لآمَّم عرفوا الآدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده». 
وقال الكرخي”: «إِنَّ كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابناء فإنَّه 
يحمل علل النّسخ أو عل أنه معارض بمثله» ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح 
فيه بها يحنج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل علل التوفيق» وإنَّا يفعل 
ذلك علل حسب قيام الدليلء فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه؛ وإن قامت 
الدلالة عن غيره صرنا إليه»» فهذا من باب حسن الظن بهم» لا من باب 
النَعضَّبٍ لهم كا يظنه بعضهم؛ لألّه ينبغي للمقلد أن لا يعتقد في إمامه إلا 


هذاء والله أعلم. 


.85 في الأصول ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب ل/ 
الثامنة: الخطأفي نسبة مقولة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي » إلى أي 


نقل الإمامٌ الشّعرانَ”" عن الأئمة الأربعة نّم قالوا: «إذا صح 
الحديث فيو مذهي». 

وهذا اللفظ ذه الصْيغة وارد عن الشافعى فحسب”» أما غيره من 
الأئمة فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أبي حنيفة: «إذا جاء ا حديث فعلل الرس 
والعين»)”". وقول مالك: «ما من اك جم ومأخوذ من كلامه ومردود عليه 
إلااصاحب هذه الروضة)*, وهذا تأكيد منهم علل نّم يلتزمون ويتحرّون 
في استنباط الأحكام الفقهية سنة رسول الله بء إلا أنَّ لما قواعدهما في 
قبل اديت البو الشريف: 

التاسعة: تقييد ابن عابدين مقولة: «إذا صح الحديث...» بأهل النظر 
والاجتهاد: 

بين ابن عابدين أنه هذا المقولة ليست للعوام» وإنا لأهل النظر 
المشتغلين بعلوم الشّريعة من بلغوامرتبة الاجتهاد في النظر بالأدلة كالمجتهد 


(1) في الميزان الكبرى ٦٠:١‏ . 

(0) ينظر : مقدمة معنئ قول الإمام المطلبي ص ٠١-١۲‏ . 
(9) ينظر: الميزان الكبرى ٠1:١‏ . 

(6) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص٠‏ . 


5 ل مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
المتتسب في المذهب» وعلل ذلك أطبقت كلمة العلماء. 

قال ابن عابدين”": «ولا يخفئ أنَّ ذلك كن كان أهلاً للتّطر في 
النصوص ومعرفة محكمها من منسوخهاء فإذا نظر آهل المذهب في الدليل 
وعملوا به صح نسبته إلى المذهب؛ لكونه صادراً بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا 
شك أنه لو عَلِم بضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوئى؛ ولذا رد 
الات امام ذه على المشايخ حيث آفتوا بقول الإمامين: أنه لا يعد 
عن قول الإمام إلالضعف دليله. 

وأقول أيضاً: ينبغي تقييد ذلك با إذا وافق قولاً في المذهب؛ إذلر 
يأذنوا في الاجتهاد فيا حَرّجّ عن المذهب بالكلية ما اتفق عليه أئمتنا؛ لن 
اجتهادهم أقوئل من اجتهاده. 

SS‏ حت لر يعملوا به؟ ولهذا قال 


لح 


ا الك اھت 


ويؤخذ علل هذا أنه كيف يمكن لنا أن نحكم بضعف دليل الإمام» 
زو ت غا ق ام ا ادت عا ا لاله 


)١(‏ في شرح العقود ص‌۳۸۱-۳۷۹. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 9 سب لطم 

وما بد کر هن أدلة ٤‏ الكفة ساكل الإمام ا هي اسيل لالات 
استخرجها العلماء لأقواله» فلا يلزم من ضعفها ضعف دليل الإمام» لا سيم 
أنّ الدليل في زمن الإمام قد يكون ثبت لديه من طرق إر نقف عليها نحن 
فإذا كان الْمَحَدّث في هذا الزمان يحكم بضعف الحديث ثم بعد مدة يقف عل 
طرق وشواهد ومتابعات له فيتغير حكمه إلى الصحة» فكيف لا يوجد هذا 
الاحتمال لن كان يعيش في ذلك الزمان. 

فمثلاً: كانت قراءة ابن مسعود هه مشهورة في زمن أبي حنيفة ظله 
حت كان الأعمش يقرأ خت عل حرف ابن مسعود ه. وختماًمن مصحف 
عثمان #5ه» والزيادة عندنا تثبت بالخر المشهور. 

قال الجصاص": لر یکن حرف عبد الله بن مسعود 5ه عندهم وارد 
من طريق الآحاد؛ لأنَّ آهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرؤون بحرف عبد 
الله كه کا يقرؤون بحرف زيدء وقال إبراهيم النخعي: كانوا يعلمونا ونحن 
في الكتاب حرف عبد الله کا يعلمونا حرف زید» وكان سعيد بن جبير ذه 
بصي بهم في شهر رمضان فيق رأ ليلة بحرف عبد الله» وليلة بحرف زيد. فإنَّ) 
أثبتوا هذه الزيادة بحرف عبد الله؛ لاستفاضته وشهرته عندهم في ذلك 
اوو وإ كان إن تقل ا الان رالاعا ن الان تركو 
القراءة به» واقتصر وا على غيره» وإِنَّا كلامنا عل أصول القوم» وهذا صحيح 
عل أصلهم». 


ْ 


(۱) في الفصول في الأصول .٠۹۹-۱۹۸:۱‏ 


 .‏ ل مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

العاشرة: لا يعتبر كل ما خالف فيه ابن امام المذهب: 

وينبغي الانتباه هذه المقولة العظيمة: «لا يعمل بأبحاث شيخنا التي 
تخالف المذهب» من ابن قطلوبغا في حقّ شيخه الذي عَرَقَهَ وخبر كتبه وعلم 
مسائله واطلع علن علمه» بأنَّ ما يقوله ابن امام من أقوال الفا فيها 

5 فو - و ع ۾ 

للمذهب لا عبرة بها؛ لقوة أدلة المجتهدين الأوائل وعظيم أصوهم. 

ولا ننس أن ابن قطلوبغامن كبار المحدثين» فله تخريج عل البّزدويّ 
والاختيار وغيرهاء ومع ذلك يُقرّر أنَّ طريقة الفقهاء في الفقه هي الأدق 
والأسلم والأصوب والأحسن» فإذا كان ا حال مع ابن المممام علل هذه اهيئة - 
وهو إمام مدرسة محدثي الفقهاء ‏ فكيف بمّن جاء بعده وأراد أن ينهج مجه 
في الترجيح ول يبلغوا في الواقع منزلته ومكانته الرفيعة» فلا بد أن يكون 
الضعف ملازماً هذه الطريق» فلا تخلو من تناقض وتخبط واضح وزلل 

الحادية عشرة: لا يُعتبر أي مخالفة لأئمة المذهب في الفروع الفقهية؛ 
لبلوغهم أعلى درجات الاجتهاد؛ لأّبم سبروا الأدلة وحققوا المسائل با لا 
مثيل له: 

قال قاضي خان”": «رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتى عن 
مسألة: إن كانت مروية عن أصحابنا في الرّوايات الظاهرة بلا خلاف بينهم» 


.١:١ في فتاوئ قاضي خان‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل ل بي 8/ 

3 و 5 > ¢ 
فإنَّهِ يميل إليهم» ويّفتي بقولم, ولا تُخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً مُتقناً؛ لأن 
الظآهرّ أن يكون الح مع أصحابنا ولا يعدوهم, واجتهاده لا يبلغ 

900 3 5 و يله ر هد ع5 > 2 
اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم» ولا تقبل حجته أيضاً؛ لام 
عرفوا الآدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده... الخ». 

ونقل ابن قطلوبغ'" نحو كلام قاضى خان عن شرح برهان الأئمة عل 
«أدب القضاء» للخَصّاف. 

الثانية عشرة: يرجح غير ظاهر الرّواية بقواعد رسم المفتي ذلك لا 
بالحديث: 

الترجيح بقواعد رسم المفتي هو المعتبر» ولا شك في صحته فهو 
الطّريقٌ المعتيرُ عبر التاريخ عند الفقهاء» ومرجعه إلى الضّرورة والعرف 
والتسينيويو ل ج رجهو فوا لان ومالك هنذا الطريو وا 
الترجيح با حديث» فهو غير معتبر في مدرسة الفقهاء بعد استقرار المذاهب. 

قال ابن عابدين": «لكن ربا عدلوا عا اتفق عليه أثمتنا؛ لضرورة 
ونحوهاء كا مَرٌّ في مسألة الاستئجار علل تعليم القرآنٍ ونحوه من الطاعاتِ 
التي في ترك الاستئجار عليها ضياع الدين كا قرّرناه سابقاً. فحيتئذ 
يجوز الإفتاء بخلاف قوهم. 


(۱) ينظر: التصحيح والترجيح شرح القدوري :0 
(0) في شرح العقود ص۳۸۲ ۳۸۳. 


٠‏ ...ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

والحاصل: أنَّ ما خالف فيه الأصحابُ'" إمامَهم الأعظم لا يخرج عن 
مذهبه إذا رجّحه المشايخ المعتبرون. 

وكذا ما بناه المشايخ عل العرف الحادث لتغيّر الرّمان أو للضّرورة 
ونحو ذلك لا يخرج عن مذهبه أيضاً؛ لأنَّما رَجَّحوه لترجيح ليله عندهم 
مأذون به من جهة الإمام. 

وكذاما بنوه علل تغبّر الما والضّرورة باعتبار أنه لو كان حَيَاً لقال ب 
قالوه؛ لأنَّ ما قالوه إا هو مبنيٌ عل قواعده أيضاً فهو مقتضى مذهبه» لكن 
ينبغي أن لا يقال: (قال أبو حنيفة: كذا) إلافيها روي عنه صريحاًء وإِنا يقال 
فيه: (مقتض مذهب أبي حنيفة كذا)» ى] قلنا». 

لكن سبق تحرير أن البناءَ علل قواعد أبي حنيفة في حق أصحاب أي 
حنيفة كأبي يوسف ومحمد وزفرمردودٌ؛ لأن هم أصوهم الخاصّة بهم» لكن 
يمكن اعتبار ذلك في حقّ المجتهد المنتسب كالخصاف والكرخي 
والطّحاوي؛ لأْثّم يعتمدون قواعد أبي حنيفة أحيانء ويعتبرون قواعد 


اولك عرو ع روي عر 


(۱) المقصود بهم من كانوا في طبقة مجتهدٍ مطلق منتسب أو مجتهدٍ منتسب؛ ا 
لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة» بخلاف غيرهم تمن هم دونهم في الطبقة ‏ كا سبق 
تحريره -» والله أعلم. 


لاساد اللوكتون ضيفت واا 
الثالثة عشرة: مصطلح على قياس قول فلان» معناها على مقتضاه أو 
قال محقق «الأصل»٠:‏ «ورد استخدام محمد في «الأصل» في مئات 
لمات لمصطلح: وهذا في قياس قول آبي حنيفة» أو يقول: في قياس قول ابي 
يوسف» أو في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف» أو يقول: في قياس قول أبي 
يوسف ومحمدء أو يقول في قياس قول أبي حنيفة ومحمد. أو في قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد... 
فالمراد أن بكرن القاشن تعر عوك ذلك لاله قن يقس هده الال 
التي أمامه علن مسألة أخرئ قد تكلم فيها أو بحثها من قبل إما لأنّهِ ر تسنح 
له الفرصة ليبحث هذه الجديدة وكانت المسألة القديمة أمامه جاهزة فقاس 
عليهاء وإماليبين بذلك أن هذه جارية علن قياس قوله في مسائل أخرئ. 
No‏ و ةد نعل زو ان ذه اسان اليه 
ليست خارجة علل القاعدة عنده: أي ليست مسألة استحسان» وهذا الأمر 
أي بيان اعتماد أقوالهم في مسألة ما علل القياس أو الاستحسان قد اعتنى به 
الإمام محمد كا اعتنى به أبو حنيفة وأبو يوسف قبله أيه| اعتناء» وهو أمر 
واضح لن نظر في ثنايا كتات «الأصل». 


.7١ في مقدمة الأصل ص‎ )١( 


0000-0-75 ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

بک ا م غلا درل مدن ی راشع قياس 
قول محمد قياس قولناء في قياس قول أبي يوسف وقولناء في قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف وقولنا....». 

قال ابن عابدين”": «تخريجات المشايخ بعض الأحكام من قواعده أو 
بالقياس علل قوله» ومنه قوهم: وعلل قياس قوله: بكذا يكون كذاء فهذا کله 
لا يقال فيه: قال أبو حنيفة» نعم يصح أن يُسمّى مذهبه: بمعنى أنه قول أهل 

قال ملا خسرو”": «إذا قضى القاضى في ججتهد فيه بخلاف مذهبه لا 
غد آي آمل الهب: کا إذا جک عر معت الشافعيٌ 0000 
الیک وما إذا حكم الحنفيٌ بمذهب أبي يوسف أو محمّد أو نحوهما من 
أصحاب الإمام» فليس حك لاف ا 

الزابعة عشرة: المسائل المخرّجة على قول أبي حنيفة أقرب إلى قول أبي 
حنيفة من المسائل التي قال ما أصحابه: 

قال أ ا اه أن د العا ل هة 
ریو ج الل الى قل ها ابو دوست ارا ا لآن ال 
مبنيةٌ عن قواعده وأصوله. 


(۱) في شرح العقود ص۳۸۳. 
(۲) في درر الحكام شرح غرر الأحكام 509:7 .51١-‏ 


(۳) في شرح العقود ص 7/5. 


لاساد ال كور يلات واا 

وأمّا المسائل التي قال بها أبو يوسف 5ه ونحوه من أصحاب الإمام» 
فكثيدٌ منها مبنيّ علل قواعد لحم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لأئَُّم إريلتزموا 
قواعده كلّها ى) يعرفه من له معرفة بكتب الأصول». 


ع مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
وحيث لم يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار 
ثمّ محمّد فقوله الْحْسّن ‏ ثم زفر وابن زياد الحسن 
وقيل: بالتخيير فى فتواه إن خالف الإمام صاحباه 
وقيل: مَن دليله أقوى رجح وذالمفتٍ ذى اجتهاد الأصحّ 

فوائد متعلقة بالأبواب: 


الأولى: من عادة محمد ذكر أبي يوسف باسمه يعقوب تأدباً مع أي 


قال ابن عابدين”": «وعادة الإمام محمّد أن يذكر أبا يوسف بكنيته» 
إلا إذا ذكر معه أبا حنيفة» فإنّهِ يذكره باسمه العلم» فيقول : «يعقوب عن أبي 
حنيفة»» وكان ذلك بوصية من أبي يوسف؛ تأذباً مع شيخه أبي حنيفة - 
رحمهم الله تعال جميعاً ورحمنا بهم» وأدام بهم النفع إلى يوم القيامة-». 

الثانية: لا جوز العدول عم اتفق عليه أئمة الحنفية: 

قال ابن عابدين*: «أنَّ ما اتفق عليه أتمتنا لا يجوز لمجتهد في 
مذهبهم أن يعدلّ عنه برأيه؛ لأنَّ رأههم أصح». 

الثالثة: إن اختلف أئمة الحنفية يعمل بقول أي حنيفة؛ لأنّه أعلاهم 
اجتهاداً: 


(۱) في شرح العقود ص7/1. 
(0) في شرح العقود ص7/57. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 4 
قال ابن عابدين”": «أشرت هنا إلى نمم إذا اختلفوا يقدم ما اختاره 
أبو حنيفة» سواء وافقه اخ اا أو لا». 


وفي «فتاوى العلامة ابن ا لين للقاضي ولا للمفتي 

العدول عن قول الإمامء إلا إذا صرح أحدٌ من المشايخ بأنَّ الفتوئ على قول 
ره» فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أي حنيفة في مسألةٍ إر يرجح 

فيها قول غيره ورجّحوا فيها دليل أبي حنيفة علل دليله؛ فإن حَكمَّ فيهاء 
فحكمه غير ماض» ليس له غير الانتقاض»"". 

الرابعة: إن لم يوجد لأبي حنيفة اختيار يؤخذ بقول أبي يوسف؛ لأنه 
الأقوى اجتهاداً بين أصحاب أي حنيفة: 

قال ابن عابدين”: «فإن لر يوجد له لأبي حنيفة ‏ اختيارٌ قُدّم ما 
اختاره يعقوب- وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام-. 

الخامسة: إن لم يوجد اختيار لأبي حنيفة وأبي يوسف يؤخذ بقول محمد؛ 
لأنه الثهم بقوة الاجتهاد: 

قال ابن عابدین“: «وحيث ار يوجد لأبي يوسف اختيار» دم قول 
عمدو امسن اجا أصيعاك أن ا بعد أن ست 


(۱) في شرح العقود ص7/5. 
() ينظر: شرح العقود ص8 ١‏ 5 . 
(۳) في شرح العقود ص۳۸۷. 
(:) في شرح العقود ص۳۸۸. 


5 ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
السّادسة: إن لم يوجد اختيار لأئمتنا الثلاثة يؤخذ بقول زفر والحسن: 
قال ابن عابدين”": «ثمّ بعده يُقَدمُ قول زُفر وا جسن بن زياد» فقوم في 

رتبة واحدة. لكنّ عبارة «النهر»: «ثمٌّ بقول الحسن2». 
فأفادت أن e,‏ عد رفا فلاف عار واو فَإِنَ عطفه 

بالواو يفيد نّا في رتبة واحدة وعبارة «التنوير» هي المشهورة في الكتب”. 
السّابعة: يعمل بقول أي حنيفة مطلقاً وإن خالفه أصحابه: 
لما كان مبنئ التّرجيح علل قوّة الاجتهادء وأبو حنيفة أعلل المجتهدين 

درجة في الاجتهاد لما تحصل لديه من أسبابه وشروطه» فإن قول أبي حنيفة 

يُقدّم علل قول غيره من المجتهدين كأبي يوسف ومد وإن اتفقاء لكن 
اتفاقهم علل قول مخالف لقول أبي حنيفة منحه قوة في الاجتهاد كقول أبي 
حنيفة؛ لذلك وجدنا القول: بأن المفتي في هذه الحالة مخير؛ لأن الاجتهاد 
المخالف قوي» وإن كان المشهور في الكتب العمل بالأول» وهو قول أي 


حسفه. 


وقيل: إذا خالفه أصحابه وانفرد بقول»› ية خخ المفتى» وقيل: لا بت 8 
إلا المفتى المجتهد, فيختار ما كان دليلّه أقوئا . 


(۱) في شرح العقود ص//7. 
(۲) ينظر: رد المحتاره: .755٠5‏ 


لاساد اللاكتون صلاخ واا 

وأمًا المجتهد إن كان منتسباًء فهو أهل بالنظر في الأدلة من خلال 
أصول الاستنباط» فمثله في قول: يمكنه أن يختار بين قول أبي حنيفة 
والصَّاحبين على ما يترجّح له من أدلة؛ لأنه أهل للتّظر فيهاء فيرجّح ما يوافق 
اجتهاده؛ لقدرته عل ذلك» ومع ذلك بقي المشهور هو الأوّل» وهو قول أ 
حنيفة؛ لأنْ ترجيحَ المجتهد المتتسب اجتهاد منهء فأين اجتهاده من اجتهاد أبي 
حنيفة» فكان الأولى العمل بقول أبي حنيفة. 

قال الأوشي:": «ثم الفتوئ عل الإطلاق علل قول أبي حنيفة» ثم قول 
أبي يوسفء ثم قول مُحَمّدء ثم قول زفر والحسن بن زياد» وقيل: إذا كان أبو 
حنيفة في جانب وصاحباه في جانب» فالمفتي بالخيار» والأوّل أصح إذا ر 
يكن المفتي مجتهدا». 

ومثله قال التَمُرتاشيّ:". 

قال القابسبي'": «فإن خالفاه في الظاهن قال ب المشايخ: يأخذ 

بظاهر قولماء والأصح أن العبرة لقوّة الدليل»» هذا إن كان المجتهد من طبقة 
المجتهد المتتسب» وإلا فلاء لكن هذا قول في المذهب» والمعتمد العمل بقول 
أبي حنيفة مطلقاًء | اختاره ابن المبارك. 


)١(‏ في الفتاوئ السراجية ق /75/ ب. 
(۳) في الحاوي القدمبى ق /١8١‏ أ. 


٩۸‏ مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

قال ابن عابدين”": «وأمًا إذا خالفاه واتفقا على جواب واحد حتول 
صار هو في جانب وهما في جانب» فقيل: يرجح قوله أيضاًء وهذا قول الإمام 
عبد الله بن المبارك» وقيل: يتخير المفتي». 

وعلينا اعتبار قول أبي حنيفة مطلقاً في الاجتهاد؛ لأن عليه العمل في 
كافة كتب الحنفية» والعبرة بالعملء فإننا نجدهم يُقدّمون قول أي حنيفة دافا 
رغم ذكرهم اتفاق الصّاحبين علل خالفته» وهذا كله من جهة الاستدلال 
والكظين لا من جهة اطق والفتوی» فإنه يفتك علل ما تق تقتضيه قواعد 
الإفتاء من ضرورة وعرفٍ وإن كان قولاً لأحدهما أو رواية عنه. 

وما قرّره ابن عابدين والقابسي من التفصيل بأن يعمل بقول أي حنيفة 
مطلقاً إن لر يكن المرجّح يجتهداًء ويرجح ما يخي له الدليل إن المرجح 
مجتهداًء فهو جرد قول مصحّح في ا لمذهب» وليس عليه العمل. 

قال ابن عابدين": «وقول «السّراجيّة»: «والأوّل أصح إذا لر يكن 
المفتي مجتهداً»» يفيد اختيار القول الثاني إن كان المفتي مجتهداً» ومعنى تخييره : 
أنه ينظر في الدّليل فيفتي ب| يظهر له» ولا يَتَعيّن عليه قول الإمام. 

وهذا الذي صحّحه في «الحاوي» أيضاً بقوله: «والأصح ان العبرة 
لقوّة الدّليل»”؛ لأنَّ اعتبار قوّة الدّليل شأنُ المفتي المجتهد» فصار في إذا 


."9٠ في شرح العقود ص‎ )١( 
في شرح العقود ص‌۳۹۱.‎ )۲( 
۰ انتهئن من الحاوي القدسي ق‎ )( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج سبي 4 
خالفه صاحباه ثلاثة أقوال: 

الأول: اتباع قول الإمام بلا تخيير. 

التاني: التخيير مطلقاً سواء كان المفتي مجتهداً أو لا. 

الثالث: وهو الأصحٌ. التفصيل بين المجتهد وغيره» و جوم قاضى 
خان. 

والظّاهِرٌ أن هذا توفيق بين القولين» بحمل القول باتباع قول الإمام 
علل المفتي الذي هو غير مجتهد» وحمل القول بالتخيير عل المفتي المجتهد. 

وإذا إر يوجد للإمام نصّء يُقدّم قول أبي يوسف ثم مُمّد... الخ» 
والظّاهرٌ أنَّ هذا في حى غير المجتهد» أمّا المفتي المجتهد, فيتخير با يترجّح 
دولل نظير ما قبله». 

5 و » ]وى 4 5 5 57 3 27 

لأه ذكر القولين بدون ترجيح بينهما وإن قدّمهء قال قاضي خان": «وفي) 
سوئ ذلك_أي مما ليس اختلاف عصر وزمان- يخير المفتي المجتهد» ويعمل 
با أفضى إليه رأيه» وقال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة». 


(۱) في فتاوی قاضي خان .1:١‏ 


و١‏ مقاضة الشريعة والفوائد الفريذة للمفتي 

التّامنة: يعمل بقول الأقوى اجتهاداً من أصحاب أبي حنيفة: 

قال القاببى": «ومتئ لر يوجد في المسألة عن أبي حنيفة روايةء 
يؤخ بظاهر قول أبي يوسف» ثم بظاهر قول مُحمّده ثم بظاهر قول زفر 
والحسن وغيرهم» الأكبر فالأكبر إلى آخر مّن كان من كبار الأصحاب». 

التاسعة: لايعدل عن التفصيل بقول أي حنيفة ثم أي يوسف وهكذا 
إلا بقواعد رسم المفتي من ضرورة وغيرها: 

قال قاضي خان”": «وإن خالفه صاحباه في ذلك: فإن كان اختلافهم 
اختلاف عصر وزمان: كالقضاء بظاهر العدالة» يأخذ بقول صاحبيه؛ لتغيير 
أحوال الناس» وفي المزارعة والمعاملة ونحوها يختار قوله)؛ لإجماع المتأخرين 
عل ذلك». 

وقال القابسي": «ومتئ كان قول أبي يوسف وحُمّد يوافق قوله لا 
َتَعَدذَى عنه إلاافيه| مَّسّت إليه الضّرورة. 

وعلم أنّه لو كان أبو حنيفة رأئ ما رأوا لأفتى به». 

وقال انها ينيو :3 اساك ااا عيفد وص ادغ 


)١(‏ في الحاوي القدمبى ق /١6١‏ أ. 
(0) في فتاوئ قاضى خان ١:١‏ . 
(۳) في الحاوي القدمبى ق ۱۸۰/ أ. 


(5) في شرح العقود ص ۳۹۰. 


لاساد اللذكتون صلاخ بواجا ا 
جواب» إريجز العدول عنه إلالضرورة». 

العاشرة: يتقوى اجتهاد المجتهد إن وافقه اجتهاد غيره: 

لا كان مبنى الترجيح علك قوّة الاجتهادء فكلا توافق الاجتهاد من 
الفقهاء في المذهب الواحد؛ لتقارب أصوهم إجمالاً وضبط مذهب عموماًء 
فإنْه يتقو ويترجح. 

قال القاببى”": «وكذا إذا كان أحذهمامعه يعمل بقوله-». 

وقال ابن عابدين”": «وكذاإذا وافقه أحدّهما- يعمل بقوله-. وما 
إذا انفرد عنهم| بجواب وخالفاه فيه فإن انفرد كل منهم| بجواب أيضاً بأن لر 
يتفقا عن شيءٍ واحدء فالظاهرٌ ترجيح قوله أيضاً... 

وقد علِم من هذا ألّه لا حلاف في الأخذ بقول الإمام إذا وافقه 
أحدهما؛ ولذا قال الإمامٌ قاضى خان”: «وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين 
أصحابنا: فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقوهم| أي بقول الإمام 
ومن وافقه ؛ لوفور الشّرائط» واستجاع أدلّة الصَّواب فيها». 

الحادي عشر: اضطراب ابن عابدين في مسالة الترجيح بالدليل. لكن 
العبر لمفتى الأخذ بقول المجتهدين في المذهب: 


)١(‏ في الحاوي القدمبى ق /١16١‏ أ. 


(0) في شرح العقود ص٠4‏ ”. 
(۳) في الفتاوى الخانية .١ : ١‏ 


 . ٠١65‏ ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
فمرّة يقول نأخذ بالدّليل لمن كان أهلاً إن وافق قولاً في المذهب» ومرّة 
يقول نأخذ بالتّفصل السّابق من قول أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف» وهكذا. 
والمعتبر في المذهب هو الأخذ بالتفصيل مطلقاً بدون التفات للدليل؛ 
لأن الأئمة الأوائل نظروا في الأدلة وسبروهاء وبلغوا أعن درجات 
الاجتهادء فا الفائدة في نظر غيرهم في الدليل» فهل جاوز درجتهم 
بالاجتهاد؟ وهل بلغوا من الآدلة ما إر يبلغهم» وهم متقدمون عليه زماناً 
وکا فيل فيد 
قال ابن عابدين*: «لكن قدمنا أن ما تقل عن الإمام من قوله: «إذا 
في لووك نر متشي شير ع ا کے عن اهي اا 
ومقتضاه جواز اتباع الدليل» وإن خالف ما وافقه عليه أحد صاحبيه». 
والأولك أن نقول: أن اتباع غير ما قال الإمام ليس بخاص با خالفه 
صاحباه» وإنَّا يكون للمجتهدين في المذهب الترجيح لقول أبي يوسف أو 
محمّد وإن كان منفرداًء طاما أن المجتهدَ اعتمد عا دليل يقتضي ذلك. 
فالمعتبر في حت المفتي هو قول المجتهد في المذهب فيا يرجّحٌ سواءٌ كان 
قولاً لأبي حنيفة أم لأبي يوسف أم لمحمّد» والمجتهد في ترجيجه يراعي الأدلة 
من الأصول ورسم المفتي, فإن إر يظهر له هذاء يتبع قول أب حنيفة ثم أبي 
يوسف» ثم محمّد» وهكذاء ويراعي وجود أحد صاحبي أبي حنيفة معه أو لا. 


(۱) في شرح العقود ص97 ". 


لاساد اللذكتون صلا واا 
قال ابن نُجيم*: «وصحّح في السراجية أنَّ المفتي يُفتي بقول أبي حنيفة على 
الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمّد ثمّ بقول زفر والحسن بن زياد 
ولا مير إذا إريكن مجتهداً. 

قال ابن تجيو*": «عن «التتارخانية»: «إذا كان الإمام في جانب وهما في 
جانب خيّر المفتي» وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهماء إلا إذا اصطلح 
المشايخ على قول الآخرء فيتبعهم: كما اختار الفقيه أبو اللبث قول زفر في 
مساكل». 

الثانية عشر: الترجيح لغير قول المجتهد المطلق لضعف دليله هذا في 
ظن القائل لا نفس الأمر: 

قال ابن تُجيم”: «لا رجح قال ضا هآو اخ ها عام ف 
لموجب: وهو إمّا ضعف دليل الإمام» وما للضرورة والتعامل: كترجيح 
قوهما في المزارعة والمعاملة» وإمًا لأنَّ خلاقهما له بسبب اختلاف العصر 
والزّمان» وأنّه لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقه|: كعدم القضاء بظاهر 
العدالة». 


ا" 


:١٠ل‏ . ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

معلومٌ أن الاجتهادَ مرده لأصول الاستنباط بعد إععالها في الأدلة 
الشّرعيّة المتوافرة بين الأيدي» وبالتالي كلا ارتفعت درجة المجتهد المطلق 
كانت أصوله أدق وأحكم. وكان اجتهاده أقوئ وأرفع» فكل مجتهد مطلق 
يظن بناء عن أصوله يكون اجتهاده أقوئ من غيره من وجهة نظره» وعلل 
أصول غيره يكون اجتهاد غيره أقوئا. 

فمن هم الح بالاجتهاد المطلق من المجتهدين المطلقين المتتسبين كأبي 
يوسف ومحمّد, أو المجتهدين المنتسبين كالكرخي والطحاوي يُمكن هم بناء 
علل أصوهم التزموا أن يقدموا قولحم علل قول غيرهم كقول أبي حنيفة؛ لأن 
الآصول التي سلكوها في الاجتهاد اقتضت ذلكء وليس الأمر أن دليل قول 
الإمام ضعيف مطلقاًء وإنما هذا من وجهة نظر المجتهد علل الآخر بناء علل 
أصوله. وإن كان في حقيقة الأمر دليل أبي حنيفة أقوئ من دليله؛ لأنه أصول 
أبي حنيفة أدق واجتهاده أقوئ. 

وهذا ما يُقدّره المجتهدون في المذهب. فإ المجتهدين في المذهب 
يلتزمون ترجيح قول أبي حنيفة مطلقاء إلا ما ترجّح من قول أصحابه 
بقواعد الرَّسمء وهذا يدل عل أن اجتهاد الإمام هو الأقوئ والمقدم دائ)ً. 

قال ابن قطلو بغاا“: «علل أن المجتهدين أر يُققدوا حتل نظروا في 


لاساد اللذكتون يلاج واا 0 
والأخذ بقوله إل في مسائل يسبرة اختاروا الفتوئ فيها علل قولما أو قول 
أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام» کا اختاروا قول أحدهما في لا نص فيه 
للإمام؛ للمعاني التي أشار إليها القاضي". بل اختاروا قول زفر في مقابلة 
قول الكل؛ لنحو ذلك» وترجيحاتهم وتصحيحاتهم باقيةء فعلينا اتباع 
الرّاجح والعمل به كا لو أفتوا في حياتهم». 

ا E‏ 
التي يعتمد عليها المجتهد والنظر الذي يكون عنده» وهذا أمر تتفاوت فيه 
الأنظار» ولا يمكن أن نصل فيه إلى يقين تجزم به؛ لأنّه مبنيّ علل الاجتهادء 
فكيف يكون اجتهادٌ ثم نريد منه اليقين في الجزم بضعف دليل الإمام وقوة 
غيره؛ لأنَّ هذا راجمٌ للقائل لا في نفس الأمرء فا أنَّ للقائل أن يقولٌ 
اجتهادي راج فإنَّ للإمام أن يقول مثل هذا. 

والحكمٌ في الأقوئ مرجِمُه إلى قرّة أصول كل منهما وإلل درجته 
الرّفيعة في الاجتهادء ولا سك في غلبة الإمام فيهماء ولذلك فإنَّ مسألة 
الترجيح مردّها إلى الأصولء فلو نظرنا في فروع إمام من أصول إمام غيره 
ستكون ضعيفة وبالعكس. 

فإذا عرف هذاء لا ينبغي أن يتمسّك بمذه العبارات التّاريخية المتعلّقة 
بقوّة وضعف الدّليل عند الإمام» ونحن لا ندري ما هو ثبوتهاء ونترك الشّيء 


)١(‏ أي قاضي خان من اختلاف العصر والزمان وحاجة الناس والتعامل... 


٠١5‏ . . .د مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
المتيقن نقله عن الأئمة في التزام مذهب الإمام والعمل به فينبغي الاعتماد 
على العمل؛ لأنّه هو الميقنْ» وترك التصوص التاريخية التي في محل ثبوتها 
نظرّء ما إرتكن موافقة لعمل الأمّة علل مدار التاريخ. 

الثالثة عشر: اعتقاد ابن عابدين أن ابن امام ممن وصل درجة 
الاجتهاد المطلق. وهذا محل نظر: 

علق ابن عابدين""علك قول ابن الهمام": «وقوهما: يختارٌ للفتوى؛ 
لضع دليل قول الإمام»: «يعني أن مشل المحمّق له أن يقول ذلك؛ لأنّه أهل 
للتّظر في الدّليل» وأمّا مثلنا فلا يجوز له العدول عن قول الإمام أصلاً». 

وعلّق علل كلام ابن نجيم” في حق ابن الحام: «إِنّهِ أهل للتظر في 
الدّليل»» فقال: «وحيئئذ فلنا اتباعه في) مُحققه ويرَجحُه من الرّوايات أو 
الأقوال ما إر يخرج عن المذهب» فإِنَّ له اختيارات خالف فيها المذهب فلا 
يتابع عليهاء كما قاله تلميه العلامة قاسم» وكيف لا يكون أهلاً لذلك 
وقد قال فيه بعض أقرانه ‏ وهو البرهان الأنباسي: الو طلبت حجج 
الدّين ما كان في بلدنا من يقوم بها غيره»”*» بل قد صرح عل المقدسي: «بأن 
ابن اهام بلغ رتبة الاجتهاد». 


.797 في منحة الخالق:‎ )١( 

(۲) في الفتح 717:0. 

(۳) في البحر5: 797. 

(5) انتهئ كلام الأبناسي كما نقله عنه في بغية الوعاة ١737 :١‏ . 


للاستاد اللذكتون صلا واا ل 

يقصدون بمَّن بلغ رتبة الاجتهاد أنه أهل للنظر في الدليل مع أقوال 
آ الله و الترجيح بالاعتماد عن هذا الدليل» ولكن هذا 
الترجيح غير قوي في المذهب» وإِنَّا هو مسلك مدرسة محدثي الفقهاءء 
والترجيح المعتبر هو المعتمد علل الأصول ورسم المفتي. 

وعلل كل فهذا حل نظر لمثل ابن امام وغيره؛ لانم إريقفوا عل دليل 
الإمام أصلاً» وإريعرفوا مدركه. 

والغريبٌ أن ابن عابدين لا يُسلم لغيرهمن محدثي مدرسة الفقهاء بأن 
بلغوا هذه الرتبة ويرد عليهم إن خالفوا المذهب» كا هو الحال مع 
اللاي لكنّه يقبل هذا النّوع من الاجتهاد من ابن الام عموماً. 

ولعله اغتر بالمناقشات الحديثية الموجودة في «فتح القدير»» وظنّ أن 
مثل هذه المناقشات تدل علل رسوخ قدم في علم الحديث تبلغ صاحبها 
الاجتهاد المطلق» وَتُقَل عن الكشميري”: «أنَّ السيخ ابن امام كل ما ذكره 
في «فتحه» من أدلة مذهبناء مستفاد من تخريج الإمام الزيلعي» ولريزد عليه 
دليلاً» إلا في ثلاثة مواضع : منها مسألة المهرء وقدرما يجب». 

e E 
أصحاب مدرسة محدثي الفقهاء. وابن عابدين لر يقبل منهم المخالفة‎ 
للمذهب» فكذلك الأمر مع ابن الهمام» فلا يؤخذ بمخالفاته للمذهب؛ لأننا‎ 


./: ١ في مقدمة نصب الراية‎ )١( 


 . ٠٠‏ يي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
عل أحسن الأحوال لو سلمنا باجتهاده فلن يبلغ اجتهاده اجتهاد أبي حنيفة 
وأصحابه» فلاذا هدم اجتهاده ونقبله» إلا إذا اتهمنا الأئمة أنهم جهلوا وقد 
علم» وبلغ ما إريبلغواء وهذا محال. 

كيف وقد قيل أن ابن امام إريكن من المشتغلين والمتمرّسين في علم 
الحديث» حيث وصفه تلميذه السّخاوي”" بقوله: «وكان إماماً علامة عارفاً 
بأصول الدّيانات والتفسير والفقه وأصوله والفرائض والحساب والتصوف 
والتحو والصّرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والجدل والأدب 
والموسيقى وجل علم التّقل والعقل» متفاوت المرتبة في ذلكء مع قَلَةِ علمه 
في الحديث. عالر أهل الأرض ومحقّق أوك العصرء حجة أعجوبة» ذا حجج 
باهرة» واختيارات كثيرة» وترجيحات قويّة. بل كان يصرّح بأنه لولا 
العوارض البدنية من طول الضعف والأسقام وتراكمه) في طول المدد لبلغ 
رتبة الاجتهاد...). 

وقال تلميذه ابن قطلوبُغا: ِنّه لا يتلفت لأبحاث شيخنا المخالفة 
للمذهب”"". 

فإن كان أقرب تلاميذه إليه إريصفوه با وصفه ابن عابدين» ولريقبلوا 
منهم اجتهاد المخالف للمذهب» فمن باب أولى أن لا يعتبر هذا الوصف 
من ابن عابدين» كيف وقد انقطع الاجتهاد المطلق بعد عصور السَّلف . 


(۲) ينظر: ردالمحتار”: 5/. 


لاساد اللذكتون صلاخ واا تت تسبح 4 1 لا 

الرابعة عشر: المجتهد ني المذهب من قدر على تخريج الفروع على 
أصول البناء لإمامه. والتَر جيح بين أقوال أئمة المذهب: 

قال البيري”": «والمرادُ بالاجتهاد أحد الاجتهادين» وهو المجتهد في 
المذهب”" وعرّف: بأنّه ا لمكن من تخريج الوجوو عن منصوص إمامِهء أو 
المتبحر في مذهب إمامِه» المتمكن من ترجيح قول له علل آخر أطلقه». 

وقال ابن ن «والمراد بالأهلية هنا أي بالاجتهاد في المذهب -: 
أن يكون عارفاً ميزاً بين الأقاويل» له قدرة عل ترجيح بعضها علل بعض» 
لب م ا ا ف ف اک ع ا الو تي 
فقد عَلّب» ولا عبرة بالمغلوب بمقابلة الغالب» فان أمورٌ الشرع مبنية 
علل الأعمّ الأغلب» كذا في «الولوالجية». 

وني امناقب الكَرّدَري»: قال ابن المبارك: وقد سل متئ َل لل جل 
أن يفتي ويل القضاء؟ قال: إذا كان بصيراً با حديث والرأيء عارفاً بقول أبي 
حنيفة» حافظاً له» وهذا محمولٌ على إحدى الرّوايتين عن أصحابناء وقبل 
استقرار المذهبء أمّا بعد التّقَدّر فلا حاجة إليه؛ لأنّهِ يمكنه التٌقليد». 


)١(‏ في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 5/أ. 
(۲) قوله: (وهو المجتهد في المذهب)؛ أي وهو اجتهاد المجتهد في المذهب . حاشية العثاني. 
5) ف البحر ارا 9.57 


1٠‏ . . ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل 
ما لم يكن خلافه المصححا فتأخذ الذى لهم قد وضحا 
فإننا نراهمو قد رجحوا مقال بعض صحبه وصخحوا 
من ذاك ما قد رجّحوا لزفر مقاله فى سبعة وعشر 

فوائد متعلّقة بالأبيات: 
الأولى: الاجتهاد ني المذهب لا يُمكن أن ينقطع» وإنا الانقطاع 

للمجتهد المطلق؛ لعدم الحاجة له بعد اكتمال مرحلة التقعيد في الفقه: 
قال ابن عابدين”": «وًا انقطع المفتي المجتهد في زمانناء وار يبق إلا 

المقلّدُ المحضٌء وَجَبَ علينا باع التنفصيلء فنفتي أَوّلاً بقول الإمام» ثم وثمّ 

مالرنر المجتهدين في المذهب صحّحوا خلافه». 
هذا الكلام فيه إام شدید» وظاهره منافٍ للواقع» ومورث 

مره الآن رات الان الاه متتارنة جا دا مق طالت 

الدنى 3 عر aE EE‏ 
دمر بالارتقاء فيه من درجة تييز الرّوايات ومعرفة الصحيح من 
الصعيف» ثم الترجيح بين أقوال أئمة المذهب» ثم التخريج عليها في كد 
من مسائل» فهذه الوظائف لا يخلو منها عصر ولا زمان» ولو خلا لصار 
الفقه تاريخاً واس)ً بدون معنى وروحاً لا ينتفع منه في الواقع» ولا يمكن 


C0 


(۱) في شرح العقود ص۳۹۷. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع اا 

فحياة الفقه بحياة علمائه المجتهدين في فهمه وتصوره وتطبيقه 
والترجيح فيه والتخريج عليه» فلعل المقصود بالمفتي المجتهد الذي انقطع هو 
المجتهد المنتسب أو مَن يبلغ الدرجة العليا التي بلغها المجتهد في المذهب: 
كقاضي خان. والبّردويٌ» والقدوري» والمرغيناني» فهذا مسلّم. 

أو يكون هذا الكلام من باب التواضع والاعتراف بالفضل 
للشارقون نولا فإن ارعان قد فل عاقة ونان الجن الزهت من 
ا والّجيح والتخريج» وبلغ مرتبة في الاجتهاد يعترف له فيها القاصي 
والداني» وإن إريبلغ مرتبة أولئك العظام. 

الثانية: المعتمد في المذهب ما رجّحه المرجحون من أهل الاجتهاد في 
المذهبء ويلزمنا العمل به: 

قال ابن عابدين”": «نتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياءً وأفتونا بذلك- 
كا علمته آنفاًمن كلام العلامة قاسم ؛ لأنََّم أعلم وأدرئ بالمذهب» وعلل 
هذا عملهم» فإننا رأيناهم قد يرجُحون قول صاحبيه تارة» وقول أحدهما 
تار وتارة قول زفر في سبعة عشر موضعاً ذكرها البيري في «(رسالته)٠.‏ 

ولسيدي أحمد الحموي «منظومة» في ذلك» لكن بعض مسائلها 
مستدرك؛ لكونه ار ختص به زفر» وقد نَظَمّتَ في ذلك منظومة فريدة 


(۱) في شرح العقود ص۳۹۷. 
(؟) وهي: «القول الأزهر فيا يفتى فيه بقول الإمام زفر». 
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اسقط مها ما اهن سارك و ردت غا ما ا 
وقد ذكرت هذه المنظومة في حاشيتى تي «رد المحتار» من باب التفقة"». فبلغت 

علي ر ماله 


)١(‏ قال ابن عابدين في رد المحتار : /501: «أوصلها الحموي إل ن عشرة مسالة 
ونظمها في قصيدة» إحداها: قعود المريض في الصلاة كهيئة المتشهد قعود المتنفلء كذلك 
تغريم من سعى إلى ظار يبرئ فغرمه» لا بد في دعوئ العقار من بيان حدوده الأربع» قبول 
شهادة الأعمئ فيا فيه تسامع» الوكيل بالخصومة لا يملك قبض المال» لا يسقط خيار 
المشتري برؤية الدار من صحنهاء لا يسقط خياره برؤية الثوب مطوياًء يشترط تسليم الكفيل 
المكفول عنه في مجلس الحكم» إذا تعيب المبيع يجب على المرابح بيان أنه اشتراه سلياً بكذاء 
تأخير الشّفيع الشفعة شهراً بعد الإشهاد يبطلهاء إذا أوصى بثلث نقده وغنمه فضاع الثلثان 
فله ثلث الباقي منهماء إذا قضى الغريم جياداً بدل زيوفه لا يجبر علل القبولء إذا أنفق الملتقط 
علل اللقطة وحبسها للاستيفاء فهلكت سقط ما أنفقه. اه» قلت: ويجب إسقاط ثلاثة: وهي 
دعوئ العقارأ وشهادة الأعمى» والوصية بثلث النقدء فإنَّ المت به خلاف قول زفر فيهاء 
وهو قول أتمتنا الثلاثة وعليه المتون وغيرهاء كا نبّه عليه سيدي عبد الغني النابلسي في شر حه 

علل النظم المذكور هذاء وقد زدت علل ذلك ثماني مسائل: إذا قال نت طالق واحدة في ثنتين» 
وأراد الضرب تقع نتان عنده» ورجّحه المحقق الكمال بن الهمام والأتقاني في غاية البيان» 
ل د ار لو ا 0 
النكاح المؤقت يصح عنده» ورجّحه ابن امام بإهمال التوقيت» وقف الدراهم والدنانير يصح 
عند زفر» وهي رواية الأنصاري عنه» وعليها العمل اليوم في بلاد الروم؛لتعارفه عندهم» فهو 
في الحقيقة وقف منقول فيه تعامل» لو وجد في بيته امرأة في ليلة مظلمة ظنها امرأته فوطتها لا 
يحدء ولو نهاراً يحدء وهو قول زفرء وعن أبي يوسف يحد مطلقاًء قال أبو الليث الكبير وبرواية 


لاساد اللذكتون يلاح واا تتح 1/1/7 

الثالئة: نُسب المذهب الحنفي لأبي حنيفة رغم وجود مجتهدين مطلقين 
فيه تغليباً واعترافاً بمكانته فيه ولجهوده الكبيرة في تأصيله وتقعيده وتفريعه: 

ذكر الكوثري" عن تسمية المذهب بالحنفي رغم أن فيه عدة 
ی ا سنن كا هذا أن مكة الذي قا رسع بو دخات 
عن هذا السّؤال عبد الغني النابلسي برسالة سيّاها: «الجواب الشريف الشافي 
لقره أن مدقت أن بوسف :وعم هو مدهب أ ىاخيفة)ازتائ فيها 
ما خلاصته أن آراءهما روايات عن أبي حنيفة» فتكون أقوالم| من أقوال أبي 
حنيفة» فيكون عدّها في مذهب أبي حنيفة صحيحاً. 


A 


واستند في ذلك إلى أقوال مروية عن الإمامين في ذلك» وليس هذا 
بجيدٍ وإن ارتضاه ابن عابدین؛ لان ذل وو عا نذابو لكان 
الوزير في «طبقات الفقهاء» من أنَّها لا يخالفان الإمام في الأصول» وهذا 


زفر يؤخذء كذا في التتارخانية» لو حلف لا يعير زيداً كذا فدفع لمأمور زيد لا يحنث عند زفر» 
وعليه الفتوئ خلافاً لأبي يوسف. وهذا إذا أخرج الكلام خرج الرسالةء بأن قال: إِنَّ زيد 
يستعير منك كذاء وإلا حنث» كما في النهر وغيره» جواز التيمم لن خاف فوت الوقت إذا 
توضأء وهو قول زفرء وقدمنا في التيمم ترجيحه» لكن مع الأمر بالإعادة احتياطاًء طهارة 
زبل الدواب على قول زفر يفتئ مها في محل الضرورة: كمجرئ مياه دمشق والشام» کا حرّره 
العادي في هديته وشرحها لسيدي عبد الغني» فصارت جملة المسائل عشرين مسألة بعد 
إسقاط الثلاثة المارة» وقد نظمتها كذلك». 


ّ 
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خلاف الواقع» بل هما يخالفانه في كثير من المسائل الأصلية والفرعية عن 
دليل» كا هو شأنْ الاجتهاد المطلقء وإنزاما إلى مرتبة المجتهدٍ في المذهب 
N‏ ارد افا عل قياس للع EAN‏ 
مجموع آراء اصطلاح ولا مشاحة فيه» بِالتّظر إلى أن مذهب أي حنيفة فقه 
جماعة عن جماعة...). 

الرابعة: يعتبر خلاف طبقة المجتهد المنتسب في المذهب لأهليتهم 
لذلك: 

خالف مشايخ المذهب من طبقة المجتهد المنتسب» وهم علماء القرن 
الث والرّابع في بعض المسائل المنقول عن أئمة المذهب؛ لقدرتهم على 
الاجتهاد؛ لوجود أصول خاصة مهم خالفت أصوله أئمة المذهب» فكانت 
المخالفة في الفروع. 

واكاك ن عقو مع االكيم أخز e E O‏ 
طلبوامن كل مَن بلغ رتبة الاجتهاد في ذلك العصر أن يجتهد؛ لإمكانية تحقق 
الاجتهاد فيهم من أجل إثراء الفقه بالوجوه الجديدة» والاختلافات المعتبرة 

قال عصام بن يوسف: «كنت في مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من 
أصحاب أبي حنيفة: زفر وأبو يوسف وعافية وآخرء فأجمعوا عل أنه لا 
يحل 
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لأحد أن يفتي بقولنا حتئ يعلم من أين قلنأ»”". 

فهذا النَسّ كا ترئ مرويّ عن أصحاب أبي حنيفة» ومحمول على 
زمانهم؛ لأنّه عصر اجتهاد مطلق لكل عالرمن مفتي وقاض؛ لتيسر أسباب 
الاجتهاد» وقرب العهد من النبي 44. ۰ 

ويمكن أن يكون من باب رفع همم طلاب العلم إلى معرفة أدلة 
المسائل الفقهية» وعدم الاعتماد علل جرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم 
العظيم» ولتطمئن النفوس هذه الفروع بمعرفة دليلها؛ لثقة هؤلاء الأئمة بأنَّ 
مسائلهم مأخوذة من الكتاب والسّنة» أومن باب التواضع 

فمعلومٌ أنَّ هذه مسائل ظنية يجتهد الفقيه فيها بقدرٍ وسعه للوصول 
إلى الصّوابء فمّن دعا غيرّه لتقليده في مثل هذا تكب وتعاظم» وهذا ليس 
من أخلاق العلل المخلسين: فكيف يكو خلق الأئمة. 

الخامسة: الأدلة المذكورة لمسائل أبي حنيفة هي استدلالات من 
المشايخ. ولا يجزم بشيء منهاء فضعف الدّليل لا يدل على ضعف المسألة؛ 
لأنمها اجتهاد الفقهاء: 

قال ابن عابدين": «إنَّ المشايجَ اطّلعوا على دليل الإمام وعرفوا من 
أين قال» واطلعوا علل دليل أصحابه؛ فير جّحون تارة دليل أصحابه عن 


. ٥۲۸:۲ ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 
. 4 في شرح العقود ص/07‎ )0( 
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دلیله فيفتون به» ولا يظن بهم ّم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله: فنا نراهم 
قد شحنوا كتبهم بنصب الأدلة» ثم يقولون: الفتوى علل قول أبي يوسف 
حصول شرائط التفريع والتأصيلء فعلينا حكاية ما يقولونه؛ لأنََّم هم أتباع 
ا لمذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم. 

انظر إل ما قدّمناه من قول العلامة قاسم: (إِنَّ المجتهدين إريُفقدوا 
حت نظروا في المختلف ورجُحوا وصحّحوا» إلى أن قال: «فعلينا اتباع 
س ۶ 7 
الرّاجح والعمل به كا لو أفتوا في حياتهم)”"». 

لكن سبق تحرير أن الترجيح بالدليل النصي هو من وظائف المجتهد 
المنتسب علل ما ظهر لهم من دليل الإمام أو أصحابه. بين| المجتهد في المذهب 
له وظيفة تقرير الأدلة والترجيح بقواعد رسم المفتي كا سبق عن قاضي 
خان. 

ولا سيل هذا الاستدلال لابن عابدين عن قاسم بن قَطَْلويُغا؛ لأن 
المجتهدين طبقات: منهم من يرجح بالدليل» ومنهم من يرجح بقواعد رسم 
المفتي» وكلام ابن قطلوبغا أظهر في الثّاني؛ لعدم ذكر الدّليل فيه» وإنَّ) 
الاختلاف مطلقاً. 


. ٥:١ انتهئن من التصحيح والترجيح‎ ١0 
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وقال الأوشي*": «إنّ هذا سبب خالفة عصام”" للإمام» وكان يُفتي 
بخلاف قوله كثيراً؛ لأنّه إويعلم الدّليل» وكان يظهر له دليل غيرُه فيفتي به». 

وينبغي أن يكون هذا صحيحاً في حقّ عصام؛ لأنّه من طبقة مجتهد 
منتسب» والمجتهد المنتسب قادرٌ علل غالفة الإمام» والنظر في الأدلة؛ لتوفر 
الأسباب في زمانهم» فا فعله عصام صدر عن مجتهد من طبقة المنتسب» 
ودونك الطحاوي والكرخي وأبوالليث السمرقندي» فمخالفاتهم للإمام 3 
الأصول والفروع شهيرة. 

وأماعدم اطلاعه علل دليل الإمام» فإنّه لا يُصدَّقٌ أحدٌ بالاطلاع على 
دليل الإمام إلا تلاميذه؛ لأنَّ الكتب الموثوقة في التقل عن الإمام خالية عن 
ذكر الآدلة» ومقتصرة علل المسائل» ودونك «الجامع الكبير» و«الصغير» 
و«السير» و«الزيادات» شاهدة عل ذلك» ولكن يوجد في غير كتب ظاهر 
الرواية: ك«موطأ محمد»» و«الحجة عل أهل المدينة»» شذرات من 
الاستدلال للحنفية في الردّ علل المالكية» وكذا في كتاب أبي يوسف في «الرد 


)١(‏ في الفتاوئ السراجية ق /۲٠۷‏ ب. 

(0) هو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي» أبو عصمة» وهو أخو إبراهيم بن 
يوسف. وقد كانا شيخي بلخ في زمانه| بغير مدافع هما وكان عصام صاحب حديث ثبتاً في 
الرواية ربا أخطأء وكان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه» وأخوه إبراهيم بن 
يوسف كان لا يرفع» (ت١١7ه).‏ ينظر: الفوائد البهية ص »١45‏ والأنساب للسمعاني ؟: 
5 ”, والثقات لابن حبان 0٥۲۱:۸‏ . 
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علل الأوزاعي»» و«الخراج» لاي يوسفء. وقريب منه إشارات ف 
«المبسوط» لمحمد. 

وهذه لا يجزم بأئّهَا أدلة للإمام» وإنَّا الظاهر أا استدلالات من أبي 
يوسف وعمّد» وهي متعلّقةٌ ببعض المسائل على كل. 

وكتاب «الآثار» و«المسانيد»المروية عن أي خديفة وأضحانة هي 
وناك عون للحي متكي را VONO E‏ 
بهاء فلا نستطيع أن نجزم في مسألة أنَّ دليلها هو هذه الرٌواية المذكورة في 
«المسند» أو «الآثار» فحسب؛ لعدم وجود دليل صريح يدل عل ذلك. 

وإَِّا مسألة استخراج الدليل للإمام هي من وظائف المجتهد المتتسب 
أو المجتهد في المذهبء وأقدم ما يوجد بين أيدينا في التفصيل بالجمع بين 
الأدلة ‏ لا سيم المعمول به منها والمتروك» وضوابط وشروط عمل الحنفية فيه 
- هو كلام عيسول بن أبان تلميذ محمد في «الحجة الكبير» و«الحجة الصغير». 


وكلاهمامتضمن ني كتاب «الفصول» للرازي» وهومن أبدع ومسل 
وأدق ما قبل في تفصيل طريقة أثمتنا في التعامل مع الأدلة» وعليه فلا يُمكن 
الجزم بضعف دليل مسألة واحدة عند الإمام؛ لضعف دليله؛ لعدم وقوفٍ 
أحدٍ علل ما استدلٌ به الإمام» فلينتبه لهذا. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع لل ل ل [١1١‏ 

السادسة: المعتمد في الإفتاء حفظ المذهب والتمكن منه وإن لم يطلع 
على الآدلة: 

قال ابن ن «أما ف زماننا فيكتفيد با EÊ‏ کےا ف «القنية») 
وغيرهاء فيحل الإفتاء بقول الإمام» بل يجب وإن إرنعلم من أين قال». 

هذا كلام في غاية الدَقّةء وهو الذي عليه العمل في تاريخ الأمّة؛ أنه قد 
انقضئ عصر المجتهد المتتسب من القرن الرٌابع؛ كما صرح به ابن الصَلاح 
وغيره» وصار العمل با توارثته الأمة جيلاً بعد جيل علل ما عليه هؤلاء 
الأئمة أفراداً وجماعات 007 

حط ادهب و والتمكن منه هو المعتمد في الإفتاء؛ لان هذه 
المذاهب صارت علوماً لما أصوها وقواعدها وفروعها: كعلم النحو وغيره. 
وصار اللاحق فيها يضيف في بناء هذا العلم» حتئ تكوّنت لنا هذه المذاهب 
التي لا يماثلها في الدنيا علم من حيث السعة والخدمة والدقة. 

وطاما ّا علوم مستقرة بقواعدها وفروعهاء فمّن تعلمها صار من 
أهلها ومنسوباً إليهاء ولا يُطالب بالعودة إلى معرفة كيفية بنائها وتأسيسها 
والنظر في أدلتهاء حت يعمل بها كغيرها من العلوم. 


...ددس مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

السّابعة: زادت كثرة الاجتهاد المطلق من أصحاب أبي حنيفة 
و حتى القرن الخامس المذهب ثروة فقيهة غزيرةٌ وتؤسعة غل 
المكلّفين: 

قال ابن نجي : «وعلل ۾ هذا فيا صحّحَه في «الحاوي» اهن أن 
الاعتبارٌ لقوة الدليل -مبنيٌ على ذلك الشَّرط» وقد صَحّحوا أن الإفتاء بقول 
الإمام» فيتتج من هذا أله يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ 
بخلافه؛ لأّم إا أفتوا بخلافه؛ لفقد الشرط في حقهم: وهو الوقوفٌ عل 
فلل 

وأمّا نحنء فلنا الإفتاءً وإنإر نقف علل دليله». 

وهذه النتيجة المذكورة هي التي عليها عمل الأمة» فينبغي التمسّك 
34 د وإلا دخلنا في دائرة لا أول ها من آخر» وهي 

والشرظهو وچو د عدي امظاق سيت أو عد ومتسيتب؟ انه أ هل 
للتظر في الأدلة فيتمكن من الترجيح والاجتهاد بناءً عاك الدّلييل» وليس 
بلازم ترجيحه على غيره» بحيث إِنَّه مُّقدّم عن ما قاله الإمام. 

بل وجدنا هذه الطبقة رَجَحوا واجتهدوا في آلاف المسائل» وإريعمل 
فا اله ال و الما فى لخر والضرورة والبسي من قواغل رسع 
المفتي» وبقي العمل علل ما عليه اجتهاد الإمام. 


لاساد اللاكتون يلات واا حت سج 1171 
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وألّفت المتون المتأخرة التي في أعلن درجات الاعتماد في المذهب في 
تحرير وضبط قول الإمام؛ لأن اعتبارٌ الاجتهاد راجع إلى اعتبار المجتهدء وهو 
بلا شك أعلل درجة في الاجتهاد من غيره» بدليل نسبة المذهب إليه دون مَن 
سبقه» ومّن تبعه رغم أنَّهِ إمام من أئمة المذهبء وما ذاك إلا اعترافٌ منهم 
بالدّرجة العليا التى بلغها في الاجتهاد. 

وهذا ما لا نزاع فيه» فصار ما قامت به طبقة المجتهد المنتسب هو 
اجتهاد مضاف إلى الاجتهادت الموجودة في المذهب» مدد الصالح للعمل 
منه المجتهد في المذهب» وعبارثهم بأنَّه لا يجوز الإفتاءٌ إلا كن عَرّف دليلنا 
سبق تأويلهاء وهي في حقٌّ المجتهد المنتسب لازمة في العمل والإفتاء؛ لقدرته 
علل هذه الدّرجة. 

الثامنة: مراحل ناء الفقه اقتضت أن تكون الفتوى موافقة لمنهجية 
المرحلة: 

معلومٌ أن الفقه مرٌ بمراحل متعددة: 

أ.الاجتهاد المطلق» فكانت الفتوئ من الكتاب والسّنة. 

ب.مرحلة الاجتهاد الست فكانت عامة الفتوى معتمدة علل 
المذهب وبعضها يستند للكتاب والسنة. 


 . 5‏ .ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
وني كل من هذه المراحل كان الاجتهاد موافقاً للمرحلة التي هو فيها 
سواء بالرجوع لقواعد أصول الاستنباط للإفتاء من الكتاب والسنة» أو 
بالرجوع لقواعد أصول التطبيق للإفتاء من أصول البناء. 
aE NS‏ 
الفقهية التي هي فيها. 
ومن الخطاً قصر الاجتهاد علل مرحلة الاجتهاد المطلق» وجعل مَن 
بعده مجرد نقل لفتوئ المجتهدين المطلقين» بل نجعل فتواهم أصلاً» ونبني 
عليها ما يلزم لأهل عصرنا إن كانت مؤدية للغرض. 
ولا يمكن أن يكون الفقه جرد أقوال للأوائل» وعملنا أن ننقلها بلا 
اجتهاد ونظر وفهم» حتى يقال: ما أنت إلا ناقل لأقوالهم لا غير؛ لأنه لا 
يمكن العمل بأقواههم إلا بعد اجتهاد من التطبيق والتمييز والترجيح 
والتقرير» فهي مرد أسس ومبادئ للتفكير يلزمها مرحلة اجتهادية حتى 
تصبح صالحة للعمل. 
لذلك لا يقبل كلام الخير الرملي لابن نجيم: «يجب علينا الإفتاء 
بقول الإمام وإن إرنعلم من أين قال» مضاد لقول الإمام: «لا يل لأحدٍ أن 
يقتي بقولنا حتئ يعلم من أين قلنا»؛ إذ هو صريح في عدم جواز الإفتاء لغير 
أهل الاجتهاد» فكيف يُستدلٌ به علل وجوبه. 


لالأستاذ اللذكتون صلا واا ل 

فنقول: ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة» وإنَّا هو حكاية 
عن اللهك أله قافن ركذا وباعنان عن االحظ عو و كيد قول غير 
الإمام» فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتئ المشايخ بخلافه؟ 
ونحن إلا نحكي فتواهم لا غير فليتأسّل»27". 

تأمّلنا فوجدنا أن ما سبق عن «البحر» منتظم» وحريّ بالقبول؛ لأنَّه 
يوافق العمل المتبع في المذهب» وهو منقول كا سبق عن صاحب 
«السراجية» و«القنية» والكردري» فكفول بمثل أفهام هؤلاء وعلمهم حجة» 
والمختلط في الحقيقة ما ذكره الخير الرّملي؛ إذ لا محصل له عند أهل 
اا 

التاسعة: معرفة دليل المجتهد تكون بضبط أصوله والوقوف على 
مبنى استد لاله ولا يكون هذا إلا للمحتهدین: 

إن أخدّ المسألة مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد؛ لأنَّ معرفة الدليل 
إا تكون للمجتهد؛ لتوقفها على معرفة سلامته من ا معارض» وهي متوقفة 
عن استقراء الأدلّة كلّهاء ولا يَقَدِرُ عن ذلك إلا المجتهد. 

نّا محردُ معرفة أنَّ المجتهدَ الفلاني أخدّ الحكم الفلاني من الدليل 
الفلاني» فلا فائدة فيهاء فلا بذ أن يكون ا مراد من وجوب معرفة الدليل أن 
يعرف حالّه» وهذا لا يتأتى إلا في المجتهد المنتسب. فلا يلزمه معرفة دليل 


.5 ٠ ينظر: شرح العقود ص1‎ )١( 


4 5 ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
إمامه إلا عبن قول'". 

ولا يعني عدم نظر المجتهد في المذهب في الأدلة أن و 
مجتهدون في العلم كالمجتهد المطلق إلا NS‏ ا واحدة 
منها توصل إلى غيرها في اكتمال بدر الفقه» فالزمان الذي وجدوا فيه محتاحٌ 
إلى هذا النوع من الاجتهاد في المذهب» ولا يحتاج إلى مجتهد مستقل؛ لان 
الفقه وصل إلى حال نحتاج فيه الإكمال من التقعيد والتأصيل والتفريع 
والتدليلء لا الرُجوع إلى أوَّل الأمر بإعادة ما قامت به طبقة المجتهدين 
SS‏ 

فحقيقةٌ الأمر أن هؤلاء الفقهاء عل مدار التاريخ إريدخروا جهداً في 

خدمة هذا الدين فيا يحتاج إليه الناس بإكمال أطوار الفقه» حتى وصل إلى ما 


وصل إليه الآن. 
العاشرة: استيعاب المذاهب الفقهية لجميع وجوه البناء والتأصيل 
والتقعيد المعتبرة فى القرآن والسّنة: 


قال ابن المنير المالكى(ت1۸۳ه): «إحداث مذهب زائد بحيث 
كون الفروق اول وف غت اة لساك فراع اقيق وعد 


رما ك 


الو جود لاشتشيعات ا معدن سار الأسالدت»: 


(۱) ينظر: شرح العقود ص 4 ٠‏ 5 بتصرف كبير. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج سس 15 
هذا هو الحقٌ المبين الذي عليه سائر مذاهب المجتهدين» وإن ظهر 
كلام خالف له فلا عبرة به أمام هذه النصوص المتواترة والعمل المتوارث. 
وهذا كلام دقيق للغاية حيث استوعب أئمتنا المتقدمون في المذاهب 
المعتمدة جميع الوجوه المعتبرة لبناء الأحكام؛ إذ استمروا كا مر معنا أربعمئة 
سنة وهم يستخرجون طرقاً له وجه في بناء الأحكام» وهذا معنى أنه إريبق 
لمن بعدهم ما يستخرجون. والمقصود ليس من الفروع» وإنما من الأصول 
والوجوه المعتبرة لبناء الأحكام» ولذلك ردواعلل السيوطي دعواه الاجتهاد. 
قال ابن حجر الميتمي: «لَا ادعى الجلال ذلك قامَ عليه معاصروه 
ورموه عن قوس واحدء وكتبوا له سؤالاً فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها 
وجهين وطلبوا منه إن كان عنده أدننك مراتب الاجتهاد» وهو اجتهاد 
الفتوئء فليتكلّم عل الرّاجح من تلك الأوجه بدليل علك قواعد المجتهدين 
فر السؤال من غير كتابة عليه» واعتذر بأن له اشتغالاً يمنعه في النظر في 
ذلك. 
وقال الشهاب الرّمليٍ: فتأمّل صعوبةٌ هذه المرتبة أعني اجتهاد الفتوئ 
الذي هو أدنى مراتب الاجتهاد يظهر لك أن ا فضلاً عن مدعي 
الاجتهاد المطلق في حيرة من أمره وفساد فكره» وأنّه من ركب متن عمياء 
وخبط خبط عشواء... 


)| مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

ومن تصوّرٌ مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من الله كك أن ينسبّها 
لأحد من آهل هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح عن بعض الأصوليين أنه 
ا o‏ 

فإذا لر يتأهل هؤلاء الأكابر ‏ أي كإمام الحرمين والغزالي - لمرتبة 
الاجتهاد المذهبي» فكيف يسوغ كن 5-5 أكثر عباراتهم علل وجهها أن 
يدعي ما هو أعلل من ذلك وهو الاجتهاد المطلق؟ سبحانك هذا تان 
عظيم...»". 

الحادية عشرة: بلغ الطّحاوي رتبة المجتهد المنتسب. ول يبق غبياً - أي 
في طبقة العوام ‏ ولا عصبياً - أي لا يخرج عن المذهب إن أوصله اجتهاده 
لغيره-: 

قال الطّحاوي لابن حربويه: «لا يفلد إلأعصبيٌ أو عَبِيٌّ»"". 

معناها: أن التّقَلِيدَ المحض خاصٌ بالعوام وهذا معنئ غبىّ » أو 
بمتعصّب كبعض العلاء وَقَففَ على الأدلة وتركها ومسَّكَ بقول عالربدون 
حُسجّة وبرهان» وهذا خاص بعلماء زمانه؛ لأعَم كانوامن أهل التّظر في الأدلة 
واستخراج الأحكام؛ بخلاف من بعدهم فقد أصبح هذا الأمر هم متعسراً. 


. ٠١-٠١:١ ينظر: فيض القدیر‎ )١( 
.5 ينظر: شرح العقود ص77‎ )۲( 


لاساد اللاكتون صلا واا ا 
بل أن المتحا ؤي شب کان مادا لأن ةى برف کت 
أدلته» مغل: «مشكل الآثار»» و«شرح معاني الئان :رلك الت ما ف 
بيان مذهب أبي حنيفة» فلا ينبغي حمل كلامه علل ظاهره» حتئ لا يكون 
هناك تناقض. 
الثانية عشرة: اضطراب ابن عابدين في مسألة الاجتهاد في المذهب 
بسبب عدم تحقيقه لطبقات ابن كمال باشا وتأثره بهاء فليس من شرطه النظر 
في الأدلة» بل هو مسلك ضعيف في المذهب عند المتأخرين: 
قال ابن نُجيم": «لكن هو - أي ابن امام - أهل للنظر في الدليلء 
ومن ليس بأهل للنظر فيه» فعليه الإفتاء بقول الإمام». 
وقال أيضاً": «النّوع الأوّل: معرفة القواعد التي يرد إليهاء وقَرّعوا 
الأحكام عليهاء وهي أصول الفقه في الحقيقة» وبها يرتقي الفقيه إلى درجة 
الاجتهاد» ولو في الفتوئ» وأكثر فروعه ظفرت به... الخ». 
قال ابن عابدين”": «ويؤخذ من قول ساج الا | هه 
ليس من أهل النّظر في الدّليل» فإذا صح قولاً مالفا لتصحيح غيره لا 
يعتبر فضلاً عن الاستنباط والتخريج علل القواعد». 


(۱) في البحر ”: 1797 -7595. 
(۲) في الأشباه والنظائر ١ 5 : ١‏ بتصرف يسير. 


. ددس سس مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

في كلام ابن عابدين مسامحة» فما قرّرّه صاحبٌ «البحر» أولى بالقبول 
ما قاله ابن عابدين» فليس بلازم أن يكون التّصحيح الأقوئ كن كان أهلاً 
للنّظر في الدّليل» ودونك تصحيحات وترجيحات ابن امام ومن بعده من 
أكثروا النّظر في الدليل» فهي أقلّ درجةً من سبقهم بالاقتصار في التّجيح 
علل الأصول ورسم المفتي كقاضي خان وغيره. 

قال البيريٌ" بعد أن عَرّف المجتهدَ في المذهب: «وفي هذا إشارة إلى 
أن الولف د أى ابن لحبو د اقة له :ار GE‏ وزيادة» وهو في 
الحقيقة قد من الله عله عليه بالاطّلاع على خبايا الرّواياء وكان من جملة 
الحفاظ المطلعين». 

قال ابن عابدين”: «إذ لا يخفئ أن ظَمَرّه بأكثر فروع هذا النوع لا 
يلزم منه أنه يكون له أهلية النظر في الأدلة التي دل كلامّه في «البحر» على أمَّا 
لر تحصل له. وعلن أا شر ط للاجتهاد في المذهب. فتأمّل». 

وما قرّر ابن عابدين ليس بلازم بأن يكون من صفات المجتهد في 
المذهب النظر في الأدلةء وإِنَّا هذا من أوصاف المجتهد المتسب» وکل ا 
سبق من الخفاء في كلام ابن عاذي الاعات الظاهر 68 مرده إلى عدم 
تحقيقه طبقات الفقهاء» واعتماده بصورةعامّةٍ علل ابن كمال باشاء فحص في 
كاايه اط کر 


.5 في شرح العقود ص77‎ )١( 
أ.‎ /٤ في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق‎ )0( 
.57 في شرح العقود ص5‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 
ثم إذا لم توجد الرواية 
واختلف الذين قد تأخروا 
مثل الطحاوئ وأبى حفص 
وحيث لم توجد طؤلاء 
فلينظر المفتى بجد واجتهاد 
فليس يجسر على الاحكام 

فوائدٌ متعلّقة بالأبواب: 


۲۹ 

عن علائنا ذوى الدراية 
يُرَجَّحُ الذى عليه الأكثر 
وأبوى جعفر والليث الشهير 
مقالة ‏ واحتيحم للاإفتاء 
وليخش بطش رَبه يوم المعاد 
سوى شقى خاسر المرام 


الأولل: من علامات الترجيح الأخذ بقول الأكثر من الفقهاء 
المجتهدين من طبقة المجتهد المنتسب والمجتهد في المذهب: 

إن إر يوجد حكمٌ في المسألة عن المجتهدين المستقلين أبي حنيفة 
وتلامذته» فيؤخذ بالحكم بطبقة المجتهد المنتسب» فإن اختلفوا يرجح ما 
يختاره الأكثر منهم» قال القابسي*: «إذا إريوجد في الحادثة عن واحدٍ منهم 
جوابٌ ظاهرء وتَكَلَّم فيه المشايخ المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ به» فإن 
اختلفواء يؤخذ بقول الأكثرين نما اعتمد عليه الكبار المعروفون: كأبي 
حفص. وأبي جعفرء وأبي الليث» والطحاوي وغيرهم» فيعتمد عليه». 


رئا :قافى غا ر كانيت سال فى فى اهن الث وا نان 
م ا 
كانت تزافق أصول أصعاينا تعمل ا ن حك ها ووالةغن أصحاننا 


)١(‏ في الحاوي القدمبى ق /١6١‏ أ. 
(0) في فتاوئ قاضى خان .١:١‏ 


لل ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
واتفق فيها المتأخرون علل شيء يعمل به» وإن اختلفوا يجتهد ويفتي بيا هو 
صواتٌ عنده». 

الثانية: الاجتهاد في المذهب لا يمكن أن يتوقف؛ لتجدد الحوادث 
والنوازل: 

إن علماءَ المذاهب مُطالبون في كل المسائل التي لر يفت بها فقهاء 
المذهب السّابقون بأن يفتوا فيها بطريق التخريج علل قواعد المذهب 
وأصوله. ويبذلوا قصارئ جهدهم في ذلك؛ لأنه أمر عظيم لما فيه من تبيين 
حكم الله فلا يجسر عليه إلا ا لهال والفسقة. 

قال القابسي*: «وإن إريوجد منهم جوابٌ البتة نضآء ينظر المفتي فيها 
نظر تأْمّل وتدبر واجتهاد؛ ليجد فيها ما يَقَرْبُ إل الخروج عن العهدة, ولا 
يتكلم فيها جُزافا لمنصبه وحرمته» وليخش الله تعاك ويّراقبه. فاه أَمرٌ عظيمٌ 
لا يتَجاسبٌ عليه إلا كل جاهل شقي. انتهئ'". 

الثالثة: الاجتهاد في المذهب لمن كان أهلاً له وإلا رجع لأهله: 

قال قاضي خان*: «إن كان المفتي مُقَلّداً غير مجتهد يأخذ بقول مَن هو 
أفقه التاس عنده ويضيف الجواب إليه» فإن كان أفقه التاس عنده في مصر 


)١(‏ في الحاوي القدمبى ق /١16١‏ أ. 
(0) في الحاوي القدمبى ق /١8٠١‏ أ. 
(۳) في فتاوئ قاضى خان .١:١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج ل 
آخر يرجعٌ إليه بالكتاب» ويثبت في الجواب» ولا يجازف؛ حَوَفاً من الافتراء 
عل الله تعالى بتحريم الحلال وضده». 

قال ابن عابدين”": ونيد أئ كلام قاضي شان > أن ااا المحض 
ليس له أن يفتي فيا إريجد فيه نضّاً عن حل ويُؤيّدَه ما في «البحر» عن 
«التاتارخانية»: «وإن اختلف المتأخرون ا بقول واحدء فلو ار جد من 
المتأخرين يجتهد بر أيه إذا كان يعرف وجوه الفقه» ويُشاور أهلّه»٠.‏ 

الرّابعة: التخريج للمسائل المستجدة يكون لمن ضبط أصول البناء 
والتطبيق وعرف وجوهها حتى يبني عليها: 

قال ابن عابدين": «مّن إر يعرف ذلك أي وجوه الفقه_» بل قرأ 
كتاباً أو أكثر وفهمه» وصارله أهلية المراجعة والوقوف علل موضع الحادثة 
من كتاب مشهور معتمدء إذا إر يجد تلك الحادثة في كتاب» ليس له أن يقتي 
فيها برأيه» بل عليه أن يقول: لا أدري» كما قال سن هو أجل منه قدراً من 
مجتهدي الصّحابة ڪه ومن بعدهم» بل من ايد بالوحي 6. 

والغالبُ أن عدم وجدانه النّصّ؛ٍ لقَلّة اطّلاعه أو عدم معرفته 
بموضع المسألة المذكورة فيه؛ إذ قلا تقع حادثة إلآ وها ذكر في كتب المذهب» 
ِمّا بعينهاء أو بذكر قاعدة كلية تشملها. 


)١(‏ في شرح العقود ص575. 
(۳) في شرح العقود ص77 5-/57 . 


۲ مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

ولا يكتفي بوجود نظيرها ما يقار ناء فإنّه لا يأمن أن يكون بين 
حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمُه» فكم من مسألة قَرّقوا بينها وبين 
نظيرتها حتئ أَلّفوا كتب الفروق لذلك» ولو وَكّل الأمر إلى أفهامنا إرندرك 
الفرق بينهم|». 

الخامسة: الجواب بلا أدري في كل ما جهله المفتي» وهذه سنة العلم: 

وذلك بتعظيم مخافة الله عله في القلب» وترك غرور النفس والتواضع» 
إن من أك مداخل هذا هو التكتن والتعالى» وليكن شارك داق فى كلها 
لا تعرف هو شعار السابقين من سلف هذه الأمة وخلفهاء وهو قول: «لا 
أدري»؛ و«الله أعلم». 

فان النبيّ #5 سئل عن الروح وعن أهل الكهف وعن ذي القرنين» 
فلم يجب حتى نزل عليه الوحي» غير عابئ با يقوله المشركون والأعداء 
عندما تأخر الوحي عن الإجابة» وا سنل عن خير البقاع وشرها قال: حتى 
أسأل جبريل؛ فعن ابن عمر #: «أن رجلا سأل النبي 4#: أي البقاع شر ؟ 
قال: لا أدري حتی أسأل جبريل» فسأل جبريل فقال: لا أدري» حتئ أسأل 
ميكائيل» فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرّها الأسواق)”". 

وعن ابن عمر ظك قال: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا 


3 I أدرى‎ 


(۱) في صحيح ابن حبان٤‏ : 59/5 . 
(۲) في المعجم الأوسط١:599.‏ 


لاساد اللذكتون يلاج بواجا ع جح ا 
0-1 ع ع 
وعن ابن عباس د قال: «إذا ترك العالر لا أدري أضبيح مقا لاله 
وعن ابن مسعود ذه قال: «مَن عَلِم منكم علمأ فليقل به ومن لريعلم 
فليقل: الله أعلم» فان من العلم إذا سّيْل الرجل عن ما لا يعلم أن يقول: الله 
أعلم)”". 
وعن علي 5ه قال: «يا بَرَّدَها علل الكبد. إذا سمل الرجل عدا لا يعلم أن 
يقول: الله أعلم»”". 
وعَلَّقَ ا حافظ السخاويّ بعد ذكر هذه الآثار* فقال: «وقد كثر إغفال 
لا أدري» وترك الحوالة علل مَّن يدري» فعم الضرر بذلك » نسأل الله 
التوفيق والسلامة». 
وعن الشّعبيّ أنه قال: «لا أدري نصفتٌ العلم»*» وقيل: لولا خشيت 
التكاسل والتباطؤ عن طلب العلم لقلنا: إا العلم كله. 


قال الحكماء: «من العلم أن لا تتكلم في) لا تعلم بكلام مَن يعلم» 
فحسبك خجلا من نفسك وعقلك أن تنطق با لا تفهم» وإذا لر يكن إلى 


. ۲:۱۸۷ في المدخل إل السنن الكبرئل‎ )١( 

(0) في مسند الشاشي 5٠ : ١‏ 5 » ودلائل النبوة للبيهقي ١45:7‏ »وسنن الدارمي ١‏ : 1/7. 
(6) قي مدن أحد وار 

(5) في المقاصد الحسنة 77:١‏ . 

(5) ينظر: في الفقيه والمتفقه ۱۷١:‏ والمدخل ۱۸٤:۲‏ وسنن الدارمي ٤:١‏ ۷. 


٤‏ مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
الإحاطة بالعلم من سبيل فلا عار أن تجهل بعضه» وإذا إر يكن في جهل 
بعضه عار فلا تستحي أن تقول: لا أعلم فيم| لا تعلم)”". 

وما سلكه صحابة رسول الله #4 تبعهم عليه أثمّة الدين؛ فتوقف 
الإمام أبو حنيفة ذه في مسائل عديدة ولريجب. وسيل الإمام مالك ذه عن 
ثان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري» وربا كان يسأل 
عن خمسين مسألة» فلا جيب في واحدة منها". 

السّادسة: لا يجوز الإفتاء من القواعد العامة؛ لعموم لفظهاء وإنا 
يعتمد على القواعد الخاصّة؛ لانضباط أفرادها بها: 

لا تعد القواعد الفقهية دليلاً شرعياً تستنبط منها الأحكام؛ لأا 
SSE‏ من تن 
فروعها لا يدخل تحتهاء وبالتالي يكون القياس علل الفروع التي بنيت عليهاء 
وهي مرشدة للفقيه لهذا الفرع تحتها ومبينة لسبب بنائه» فهي دالة ومرشدة 
ومساعدة عل التخريج علل مسائلها. 

قال ابن نجيم: «لا يِل الإفتاءً من القواعد والضوابط وإنَّا عل 
المفتي حكاية النقل الصريح کا صرّحوا به»"". 


(0) ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص لاء والمجموع 5١:١‏ . 
(۳) ينظر: شرح العقود ص 47/8 عن الفوائد الزينية. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج 15 

وهذا كلام دقيق لن خبر علم القواعد ‏ وهو ابن نجيم ؛ إذ كتاب 
والأخناف يو ان البات ولك أن هفاعو اا مد 
الفروع» فلا يمكن حملها علل معناه الصحيح إلا بقراءة فروعها في كتب 
«الأشباه» وغيرهاء حت لا يدخل تحتها ما ليس منها؛ إذ لكل قاعدة منها 
استثناءات» وكثيرمنها خاصة بباب دون باب» فلينتبه لهذا» وقد ضَل كثيرون 


وقال علي حيدر”": «فحكام الشر_ع مالريقفواعلل نقل صريح لا 
يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد». 
قال البيري": «إِنَ المقدّرَ في الأربعة المذاهب أن قواعد الفقه أكثريّةٌ لا 
كليّة). 
قال ابن عابدين'": «فعل مَن لر يجد نقلاً صريحاً أن يتوقف في الجواب» 
n EE‏ 
أو يسال من هو أعلم منه» ولو في بلدة آخری. 
وفي «الظّهيريّة»: وإن لريكن من أهل الاجتهاد لا حل له أن يُفتى إلا 
ريق اکا فك نا عط من أقوال الفقهاي: 
)١(‏ في درر الحكام شرح مجلة الأحكام١: .٠١‏ 


(0) في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق /١‏ أ. 


55 مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
لعل المقصود بالعبارة أن مَن ر يكن مجتهداً مستقلاً بأن يستخرج 

الأحكام من الكتاب والسنة كا هو ا حال في أول الإسلام» فعليه أن ينسب 
فتواه إلى المذهب الذي التزمه في فتواه» وهذا عند اشتباه الحال بالنسبة لفتواه 
أن تشب لههوفيتسنها لآكمة ملهية: 

قال العثماني”": «ويفهم من كلام خاتقة المحققين ابن عابدين أَنَّهِ لا 
ينبغي التجرؤ علل الدين بالإفتاء مِنَ القواعد الفقهية إلا بعد معرفة تامة 
بالأصول والقواعد» بحيث جعله أهلاً للاجتهاد في المسائلء فإنّهِ يجوز له أن 
يفتي في تلك الحادثة بقياسها علل نظيرتها المذكورة في كتب الفقه» أو مِنَ 
ال عاضو اهل اكور 

وهذا بعد تصفح كتب الفقهاء والبحث عن تلك الجزئية بحثاً بليغاً. 
والأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن يشاور غيره مِنّ العلماء 
والفقهاء ولا يتعجل فيها بالإفتاء» بل يخشي الله سبحانه وتعالى في جميع 
لكان بصي الات سسب ا 


.57- 56 في صول الإفتاء ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 
وهاهنا ضوابط محرّره غدت لدی آهل النهى مقرّره 
فى كلّ أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقاً ما لم تصح 
عنه رواية بها الغير أخذ مثل تيمم لن ثرا نبذ 
وکل فرع بالقضا تعلقا قول أبى يوسف فيه ينتقى 
وفى مسائل ذوى الأرحام قد أفتوا ‏ با يقوله ‏ عمد 
ورجّحوا استحساهم على إلا مسائل وما فيها التباس 
وظاهر المروى ليس يعدل عنه إلى خلافه إذ ينقل 
لا ينبغى العدول عن دراية إذا ‏ اتى بوفقها ‏ رواية 
وكل قول جاء ينفى الكفرا عن مسلم ولو ضعيفا أخرّى 
قواعد وعلامة الإفتاء المتعلقة بالأبيات: 


كان لابن عابدين جهد متميرٌ في جمع قواعد وعلامات الإفتاء المتفرقة 

في الأبواب المختلفة من كتب الفقه» حيث قال:": «جمعتٌ في هذه الأبيات 

قواعد ذكروهامُمَرَّقة في الكتب وجعلوها علامة علل المرّجَّح من الأقوال »» 
ونعرضها علل النحو الآتي: 

الأولى: يُقدَّمُ قول أبي حنيفة في العبادات على غيره من فقهاء المذهب: 

إن الرّاجحَ قول أبي حنيفة في جميع أبواب العبادات من الطهارة 

والصّلاة والزكاة والصّيام والحجّء إلا في مسائل قليلة صرّحوا بترجيح قول 

غيره: كترجيحهم لقول الصَّاحبين في جواز التِيمّم مع وجود نبيذ التمر» مع 


.57 ١ في شرح العقود ص‎ )١( 


۸ مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
أن قول أبي حنيفة التّوضو بالتبيذ لحديث ابن مسعود د في ليلة الجنٌّ: 
«سألق التي ي ما في إداوتك؟ فقلت: تبيذ» فقال: غرة طيبة وماء طهون 
قال: فتوضّأمنه)”" إلا أنه رجع عنه". 


قال الحلبي*: «فلله درّ الإمام الأعظم ما ادق نظرّه وما اس فكرّه 
وإلآ ما جَعَلَ العلماءٌ الفتوئ عل قولِهِ في العبادات مُطلقاًء وهو الواقع 
بالاستقراء ما إريكن عنه رواية كقول المخالف: كما في طهارة الماء المستعمل» 
E‏ 

قال الكاساني”©»: امشايخ بلخ حة حققوا الخلاف فقالوا: الماء المستعمل 
نجس عند أب حنيفة وأبي يوسف. وعند محمّد: طاهر غير طهور» ومشايخ 
الا ا ادت الو اه بطاع عد ور ع اس ا ج 


(1) في سنن الترمذي :١‏ ۷١٤٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۹ وسنن الدارقطني ٠۷۷ :١‏ 
وسنن أبي داود ۲۱:۱» وسنن ابن ماجه ۰٠۳١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠۳۲ :١‏ وشرح 
معاني الآثار :١‏ 2.46 ومسند الشاشي AAT‏ اعفن Til GOT A‏ 
۳ وال معجم الكبير ٠٤۷١:١‏ »وغيرهاء وحسنه في إعلاء السنن .۲۸٤:١‏ 

(۲) كما في البحر ١5 4 : ١‏ » واختاره صاحب التنوير ٠٠١۲:١‏ وكنز الدقائق ص 5» وصحح 
في الدر المختار :١‏ 57١.ء‏ والملتقن ص" : وبه يفتى. وفي رمز الحقائق ١5:١‏ : والفتوى على 
رأي أبي يوسف. وعند محمد يتوضاً ويتيمم. ينظر: الوقاية ص5 ١٠»وغيرها.‏ 

(9) في شرح المنية ص15 . 

(5) في البدائع 1۷:١‏ . 


لالأسكاذ اللذكتون سيلا رابا 777 717 1 
رُوِي عن القاضي أبي حازم العراقي أنه كان يقول: إنا نرجو أن لا تثبت 
رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفةا وهو اختيار المحققين من مشايخنا 
بها وراء النهر). 

الثانية: يُقدّم قول أبي يوسف في أبواب القضاء على غيره؛ لزيادة 
تجربته : 

الرّاجح قول أبي يوسف في أبواب القضاء المختلفة؛ لتجربته الطويلة 

فيه» وهذا يؤكّد أن الترجيح بين المجتهدين برسم المفتي» فلا كانت تجربة 
لأبي يوسف في القضاء كانت أقواله متوافقة مع الواقع وملائمة له» فجعلوا 
الفتوئ علل قوله؛ لما فيه من التيسير ورفع الحرج عن المكلفين» ولان الفقه 
وسيلة لتنظيم الحياة وليست غايةٌ في نفسهء وإنَّ) الغاية مرضاة الله بالتقوى. 
فا كان من أقوال الأئمة أنسب للحياة فهو أولى بالفتوئ والعملء كما رأينا 
من تطبيقهم . 

قال ابن عابدين”": «الفتوئ علل قول أبي يوسف فيم| يتعلق بالقضاء» 
كا في «القنية» و«البزازية»: أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة؛ ولذا 
رجع أبو حنيفة عن القول بأ الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف 
مشقته» وني «شرح البيري»: أن الفتوئ على قول أبي يوسف أيضاً في 
الشهادات». 


A 


.۷١:١راتحملا في رد‎ )١( 


1١6‏ يي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
قال ابن ا و 
وقال اين تُجيم": «لو سكت الدع عليه ور يجب يرل منكراً 
عند هماء SC e‏ 
والفتوئ على قول أبي يوسف فيا يعلق بالقضاء. كما في «القنية 
را سس ٠‏ کرو فير عس و 3 
و«البّزازية»؛ فلذا أفتيت بأنه حبس إلل أن يجيب». 
الثالثة: يقدم قول محمّد في مسائل الأرحام من الفرائض: 
الرّاجح قول محمد في جميع مسائل الأرحام من باب الفرائض. 
قال الحلبي" في مسألة القسمة علل ذوي الأرحام: «وبقول محمّد 
يفتهل»). 
قاف سکب الا را ای في جميع توريث ذوي الأرحام» وهو 
e 1 9 ٤‏ : : 
أشهر الروايتين عن الإمام أبي حنيفة» وبه يُفتى*» كذا قاله الشيخ سراح 
الدين في شرح فرائضه». 
5 ا E AS‏ 8 ۶ عه 
وقال النسَفى*: «وقول محمّد أشهر الرُوايتين عن أي حنيفة في جميع 
ذوي الأرحام» وعليه الفتوئ». 


. 4777 في شرح العقود ص‎ )١( 
قال 70800 باخيضاد:‎ )9( 
. 0 70 في الملتقى ص‎ )9( 
.7177:7 كما في مجمع الأنبر‎ )5( 
.أ/57١ في الكافي ق‎ )5( 


لاساد اللذكتون صلا واا ا 
الرّابعة: يُقذّم الاستحسان على القياس؛ لاه من علامات الترجيح» 

ويراعي فيه أصول التطبيق: 

الرّاجح هو الاستحسان عل القياس إلا مسائل قليلة جداً جعلها 
الناطفي أحد عشرء وجعلها عمر النسفي اثنتين وعشرين مسألة"» وهذه 
المسائل ملتبس فيها ما هو القياس وما هو الاستحسان. 

وهذا يؤكد أن الاستحسان بمعنبيه: القياس الخفي والاستناء» هو بيان 
الرّاجح في المسألة» حيث معناه الظاهر رجحنا هذه العلة الخفية أو رجحنا 
الاس هنا سيب التض أو الإجماع أو الضرورة. 

وأكثر هنا الانتخسان يرج لرسع المققيء وعد تر چيا لا هو أنسب 
للواقع من أقوال الفقهاء» والآولى عده من الجانب التطبيقي للفقه» فيكون 
ذكره ترجيحاً. 

قال ابن عابدين: «ما في عامّةٍ الكتب من آنه إذا كان في مسألة قياس 
واستحسان» تَرَجَحَ الاستحسان علل القياس» إلا في مسائل» وهي إحدئ 
عشر مسألة على ما في «أجناس الناطفي»ءوذكرها العلامة ابن نجيم 
فياشرحه على المنار» ثم ذكر أن نجمّ الدين النّسفيَ أوصلها إلى اثنتين 
وعشرین». 


>6 . . يي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

الخامسة: تُقدّم ظاهر الرّواية على غيرها إن م يكن ضرورة أو عرف: 

لا يجوز ترك ظاهر الرّواية والأخذ بالرّوايات في غير ظاهر الرواية؛ 
لأنّ ظاهر الرّواية هو الثابت عن المجتهد قال ابن نُجيم'": «ما حَرَجَ عن 
ظاهر الرّواية فهو مرجوعٌ عنه» والمرجوعٌ عنه إر يبق قولاً للمجتهد كا 
کر ووا 

وهذا مُقيّدَ با إذا إر يكن غير ظاهر الرّواية مصحّح من قبل 
المجتهدين في المذهب حتى لا يتعارض مع ما سبق. 

قال الطرسوس : «أنَ القاضي الد لا جوز له أن کُم إل با هو 
ظاهر المذهب لا بالرواية الشادة» إلا أنَّ ينصّوا عاك أنَّ الفتوئ عليها)٠.‏ 

وقال ابن تُجيم”: «أنَّ ا مسألة إذا إر تذكر في ظاهر الرواية» وثبتت في 

زواة رع لك ١‏ لصية نوا افو كيه يقي اهو لز وانة إن زوريفل فى 
امسألة قول في ظاهر رواب 

السّادسة: قاعدة لا يعدل عن دراية جاء بوفقها رواية دخيلة على 
المذهب, وليس ها أصلاً في كتبنا المعتبرة, وإِلَّا أدخلها فقهاء مدرسة محدثي 


الفقهاء من علم المصطلح: 


(۱) في البحر ۲۹٤ : ٦‏ باختصار. 
(۲) ينظر: شرح العقود ص۲۸٤‏ . 
الب 7 
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هذه القاعدة ظهرت عند مدرسة محدثى الفقهاء من المتأخرين. 

قال ابن الهمام'": «ولا «ينبغي أن يعدلٌ عن الدراية إذا وافقتها رواية)» 
وفسّر ابن عابدين”” الدراية: «بالدليل». 

وأصل هذه القاعدة مأخوذ من علاء الحديث فهى قاعدة شائعة في 
كتب علوم الحديث”. فنقلها المتأخرون من محدثي الفقهاء إلى المذهب 
الحنفى وعملوا عل تطبيقها علل مسائله» فيقصدون بالدراية: الدليل النقلى» 
وبالرٌّواية: وجود نقل في المسألة عن أئمته ولو كان النقل في غير ظاهر 
الْرّواية. 

والمعنى المقصود: أن المسائل المنقولة عن أئمة المذهب بأي طريق كان 
وتشنهد فا ظواهر الأحاديث الشوية هى المعدرة: فلا يجوز العدول غنها. 

وكا كر تقر كن لأن الأول الاك بن راعلا ادت ينا 
إر يمر علل قواعد الأصول في تصحيح الأحاديث» وقواعد الأصول في 
التوفيق بين الأدلة» وقواعد الأصول في الاستنباط» في يفعل مبذه المنهجية 
العلمية الصحيحة التى بنى عليها المذهب. 


. ۲۹۵ وينظر: شرح المنية للحلبي ص‎ 7٠” :١ في فتح القدير‎ )١( 
.87 : في رد المحتار؟‎ )۲( 


(۳) ينظر: أصول الحديث ص .٠١‏ 


عع مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
وبسبب ذلك رأينا مدرسة محدثي الفقهاء تطبق هذه القاعدة كثيراً في 
الرّوايات» وترجّح الرّوايات الضّعيفة في المذهب إن كانت موافقة لحديث؛ 
لأنَّ فيه تركاً للقول المعتبر عن المجتهدين العظام وذهاب إلى ما دونه من 
الأقوال» وفيه تلميحٌ بتوهين وتضعيف ما تقل عن الأئمة إن كان الحديث 
الغا له» وكأنَ قوهم لريّبن علك دليل» وهذا بعيد جداً. 
قال الحلبي”": بعدما ذكر اختلاف الرّواية عن الإمام في الطمأنينة هل 
هي.سنة أو:واجبة؟ وكذا القومة والجلسة» قال:'«وأنت علمت أن مقتفئ 
الدليل الوجوب. كا قاله الشيخ كمال الدين» ولا ينبغي أن يعدلٌ عن الدراية 
إذا وافقتها رواية». 
وقال القابسي”: «إذا اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في مسألة 
فالأولكى بالأخذ أقواها حجة». 
لذلك إن أردنا التزام هذه القاعدة وتطبيقهاء فيكون معنى الرٌواية هو 
النقل المعتمد في المذهب في ظاهر الرواية» والدراية هو الأصول سواء كانت 
أصول بناء المسائل أو أصول تطبيقها علل الواقع» فيكون المعنى إن صحت 
الرّواية ووافقتها الدراية اول فلا يجوز العدول عنها. 


(0) في الحاوي القدمبى ق /١6٠١‏ أ. 
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السّابعة: لا يُعمل إلا بالرّاجح إلاني مسائل الكفرء فيعمل بالمرجوح إن 
تعلق به عدم تكفير المسلم وإن كانت رواية ضعيفة؛ لان الإسلام جاء 
لدخوله لا للخروج منه. 
قال ابن مازه: «الكفرٌ شيءٌ عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً مت وَجَدّتَ 
واية أنه لا يكفر)”". 
وقال افتخار الدين البخاري: «إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير 
ووجه واحد يمنعه» فعلل المفتي أن يميل إل الوجه الذي يمنع التكفير؛ 
هيد لان بالل زاد في البَرَازيَّة إلا إذا صَرَّحَ بإرادة موجب الكفر» فلا 
ينفعه التأويل حيتئذ» وفي «التتارخانية»: لا يكفر بالمحتمل؛ لأنَّ الكفرَ مهايةٌ 
في العقوبة» فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية»*". 
قال ابن نج نجيجو”": «والذي تََرّر أنه لا يُفتى بكفر مسلم أُمَكَن مَل 
su CS GE‏ 
الثّامنة: لا نكفّر أحداً من المسلمين من فرق المسلمين المختلفة 
كالشيعة والإباضيةء مالم تظهر الكفر الصريح في المتفق عليه بين المسلمين: 
هذه قاعدة عظيمة عند الفقهاء لا ينبغي الغفلة عنها عند المسلمينء 


. عن الفتاوى الصغرى‎ ١ ٤:١ ينظر: البحر‎ )١( 
عن الخلاصة.‎ ١75 ينظر: رد المحتار؟ : 5 7؟» والبحر ه:‎ )۲( 
. ١70 : © في البحر‎ )( 


15 يي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
قال الطُحاوي”": «ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ما داموا بها جاء به 
الى ا مرد ول كالسا لر ار يمد فو ول لاخدا 
أهل القبلة بذنب»ماإر يستحله». 
ويشهد لذلك قوله د : «(مَن ا صلاتناء» واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمة رسوله» فلا تحقروا الله ج في 
ذمته)”". وقوله #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علل الله E‏ 
وقال محمد سجاد الحنفي: «وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا نكفر 
أحداً من أهل القبلة)©. 
فلا يحكم بالكفر علل أحد إلا لإنكار شيء معلوم مِنَ الدين 
بالضرورة. 
ومعنى الضرورة كا فسّرها الكشميري*©: «ما علم كونه من دين 
محمد بك بالضر ورة» بأن تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: كالوحدانية» 


.7١-٠7١ص في العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري ١57:١‏ »وصحيح مسلم7: 15057. 
(9) في صحيح البخاري ٠١۳:۱‏ . 

() ينظر: إكفار الملحدين ص577١55-1١.‏ 

(5) في إكفار الملحدين ص7 -7. 
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الو الع .و ا اهز و و زات ال اة وال 6ا ونتحومة الجر 
ونحوهاء سمّي ضرورياً؛ لأنّ كل أحد يعلم أنَّ هذا الأمرمثلاً من دين النبي 
يي ولا بده فكونها من الدين ضروريء وتدخل في الإيمان...») 

التاسعة: الكفر يكون بإنكار شيء معلومٌ في الذين بالضرروة: 

قال العثماني: وو اح و را ا اتعريف 
الإسلام في ضوء القرآن والسّنة التي اتفقت عليه الأمة الإسلامية: هو 
تصديق ما علم مجيء الرسول 44 به بالضّرورة". 

فكل من دخل في هذا التعريف فإنَّه مسلمٌ لا يجوز: تكفيره» وعلل هذا 
الأساس فالمذاهب التي تدعي الإسلام علك ثلاثة أنواع: 

النوع الأول : الذين يدعون الإسلام» ولكتهم ينكرون شيئا ما علم 
كونه فق الد روف دون كلذ أن السو مستمرةٌ بعد النبي يل 
ويؤمنون بنبوة أحد الدجالين المدعين للنبوة بعد النبي الكريم خاتم النبيين 
#4 مثل القاديانيين. 

أو يعتقدون أن القرآن الكريم الذي هو بأيدينا اليوم محرّف والعياذ 
بالله وليس قرآناً حقيقياً ى) تفوّه به بعض المتطرفين والغلاة من الشيعة» أو 
يعتقدون الألوهية أو بعض صفاتها المخصوصة في أحد من البشر كما نسب 
إلى العلويين وغيرهم» فهو لاء ليسوا مسلمين ويجب تكفيرهم. 


() ينظر: شرح العقائد للتفتازان ص ١١4‏ » وروح المعاني .١١١ :١‏ 
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الفرع الثاني: المذاهب التي تؤمن بجميع ما علمَ كونه من الدين 
ضرورة» ولكنها تختلف فيا بينها بفروع فقهية أو في بعض تفاصيل العقيد 
التي للاجتهاد فيها مجال» وبالرغم من هذه الخلافات الفرعية فيم| بينهاء فإن 
كر بو اساي اسل رس IS EE ES‏ 
يكون خارج الإسلام. 

ويدخل في هذا النوع جميع المذاهب الفقهية التي عرف فيها الخلاف 
فيها بين الصّحابة والتابعين د مثل المذهب الحنفي والشافعي والمالكي 
والحنبلي... وكذلك يدخل في هذا النوع الأشعريون والماتريديون رحمهم الله 
جميعاً. وشرط الدخول في هذا النوع أن لا يكمروا ولا يفسّقوا المذاهب 
اللآخرى وأن لا يقعوا في أحدمن الأئمة بالطعن وسوء الأدب... 

النوع الثالث من المذاهب: يدخل فيه المذاهب التي ليس في معتقداتها 
ما يؤدي إلى الكفر؛ لجا لا تنكر شيئاً مما علم كونه من الدين بالضرورة 
ولكنها تتخالف فيط بينها في أمور لا تقتصر علل الفروع الاجتهادية» وإِنَّ) 
ترجع إلى قضايا عقدية مهمة» فكل واحد من أهل هذه المذاهب يعتقد أنه 
علل حق وغالفه عل خطأ ولكن خطأه لا يصل إلى درجة الكفر. 

وهذا مثل الاختلاف بين أهل السّنة والشيعة العاديين الذين لا 
يعتقدون بتحريف القرآن الكريم ولا ينكرون شيئاً آخر مما علمَ من الدين 
بالضرورة» وكذلك الخلاف بين أهل السّنة والزيدية» وبينهم وبين الإباضية 
يدخل في هذا النوع ما لرينكروا شيئاً ما علِمَ من الدّين بالضرورة. 


O:‏ أ 


الآاستاذ اللذكتون صلا ابو الجا 

وبهذا تبيّنَ أنَّ جميع هذه المذاهب ليست عل قدم المساواة في كونها 
تمثل الإسلام الحقيقي» ولكن لا يحكم بالكفر والخروج عن الإسلام إلا 
للنوع الأول الذي يُنكر شيئا ما علم كونه من الدين ضرورة. 

أا الصوفية فلهم مدارس مختلفة فمنهم من يقصر نفسه على إصلاح 
نفسه لاتباع الشريعة علل وفق أحد المذاهب الفقهية المعتبرة» وليس له عقيدة 
غالفة لظاهر الشريعة ولا طريقة عملية تعارض أحكامهاء ولكنه يركز علل 
تزكية الأخلاق وتربيتها بطرق مباحة شرعاًء فان مثل هؤلاء داخلون في 
مذاهب التوع الثاني. 

وهنالك طوائف سموا آأنفسهم صوفية وم عقائد ينفون بها أحد ما 
ثبت من الدين بالضرورة مثل: إنكارهم أحكام الشريعة الظاهرة» واختراع 
أحكام باطنة ليس لما أساس في القرآن والسّنة» فإِمّهم داخلون في النوع 
الأول. 

ومنهم من لا يُنكر الشّريعة الظّاهرة ولا شيئاً مما علم من الدذين 
بالضرورة ولكنهم تفردوا في إيجاد بدع في العملء أو في العقيدة تخالف 
جمهور الأمّة وهؤلاء داخلون في النوع الثالث» ولكن لا يجوز تكفيرهم. 

وأما السّلفية» فإنَّ منهم من يتبع مذهب أصحاب الحديث ولكنه لا 
يطعن في الأثئمة المجتهدين» ولا في الذين يتبعون مذاهبهم فهؤلاء داخلون في 
النوع الثاني. 
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ومنهم من يعتقد بطلان المذاهب الفقهية المتبوعة» ويطعن في كل مّن 
خالفه» ولو في مسائل فرعية فهؤلاء داخلون في النوع الثالث» وعلل كل فلا 
يجوز تكفيرهم في كلتا الحالتين...)1". 

لكن إريعرف في تاريخ الأمة مذهب خاصٌ بأهل الحديث في الفقه. 
فأصحاب المذاهب الأربعة هم أهل الحديث» وليس لهم عمل إلا تفسير 
الحديث والعمل به فلا يصح النسبة لأهل السنة من يدعي العمل بالحديث 
من غير المذاهب الأربعة» وبالتالي هو داخل في النّوع الثالث. 

العاشرة: من أقوى علامات الترجيح التصريح برجوع المجتهد عن 
قوله» وإن لم يكن رجع حقيقة: 

إن صح رجوع المجتهد عن قولء فإننا نعامله معاملة المنسوخ» فلا 
يجوز الإفتاء به» قال ابن أمير حاج”": «إن عَلِمَ المتأخرٌ فهو مذهبه» ويكون 
الأول منسوخاًء وإلاً حكي عنه القولان من غير أن يحكم علل أحدهما 
بالرّجوع». 

وقال الغزنوي: «إنَّمارَجَمَ عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به»". 


واستخدام مصطلح رجع عنه أبو حنيفة شائع في المذهب في عشرات 


.۲۳-۲۲ ينظر: إجماع المسلمين ص‎ )١( 
. ٤٠١ في التقرير والعحبير‎ )۲( 
عن التوشيخ.‎ ٦۷ ينظر: رد المحتارا:‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سب ١83‏ 
المسائلء وعد أحد ألفاظ الترجيح» فهو كنايةٌ عل أن ما رجح عنة ضار 
مرجوحاً لا يعمل به» وما رجع إليه راجح يعمل به» ويصرّح بالرجوع عندما 
يقوئ العمل بهذا القول. 
الحادية عشر: مشت المتون على التصحيح الالتزامي لما ورد فيها من 

مسائل؛ لأنما موضوعة لنقل أصل المذهب من ظاهر الرٌواية» والظاهر 
تصحيح من محمد للمسائل؛ لذكرها في كتب ظاهر الرواية: 

التزم أصحاب المتون بذكر ظاهر الرّواية عادة» وهذا من الترجيح 
الالتزامي» فذكر القول في المتن يدل عل الترجيح له. 

والمقصود بالمتون المتقدمة والمتأخرة. والمتقدمة المراد مها متون كبار 
مشايخناء وأجلة فقهائنا كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصّاص 
والخصًاف والحاكم وغيرهم'". 

والمتأخرة هي: 'مختصر القدوري' (ت478ه». والبداية' للمّرغينايٌ 
(ت ٥۹۳‏ ه)» وامختار الفتوئ' للموصليّ (ت 1۸۳ ه)» و'وقاية الرواية' 
لبرهان الشريعة (ت نحو ۸۳ ه)» وكنز الدقائق' للنّسَفيَ (ت ١١٠‏ ۷ه)» 
والثقاية لصدر الشريعة (ت407/اه)ء واملتقئن الأبحرء للحلبي 
( ت ۹٦١‏ ه)» فإمَا الموضوعة لنقل المذهب ماهو ظاهر الرٌّواية”". 


(۱) ينظر: التعليقات السنية ص ١/١‏ »وغيره 
(۲) ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص /337" وغيره. 


> . . .دي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
فأصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبي 
حنيفة» والرّاجح في المذهب في كل ما يوردون» ويهتمون كثيراً جداً بجمع 
مسائل كثيرة في متوغهم» مع اختصار شديد في العبارة» ويختلفون في أن 
بعضهم يذكر بعض المسائل وبعضهم لا يذكرها. 
عل حسب اجتهاده» وعلل حسب الشّائع في البلاد التي يعيش فيهاء وأيضاً 
في ترتيب الكتب تقدياً وتأخيراً. وهذه الميّرات انفردوا فيها عن أصحاب 
المتون من المتقدّمين» إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض 
المسائل» كما يقع ذلك من الطحاوي في «مختصره». 
قال الخيرٌ الرَّمل": «المذهب الصّحيح المفتى به الذي مشت عليه 
أصحاتثٌ المنون الموضوعة لنقل الصحيح من المذهب - الذي هو ظاهر 


A 


الثّانية عشر : التصحيح الصريح مقدَّمٌ على التصحيح الالتزامي: 
قال ابن قطلوبغا": «قال أبو حنيفة: لا يحجر على السّفيه... الخ» 
واعتمد قوله المحبوبي» وصدر الشّريعة» والنّسفيٌّ» وغيرهم» وقال القاضي 


)١(‏ في الفتاوئ الخيرية ق /1١1/7‏ أ. 
(۲) في التصحيح والترجيح ص 5 4 . 


للأستاذ الدكتور صلاح ايوا جاج ٣ا‏ 
في كتاب الحيطان: وعندهما يجوز ا حجر عل الحرٌ» والفتوى علل قوماء قلت: 
وهذا تصريح وهو أقوئ من الالتزام». 

وقال ابن عابدين: قال ابن قطلوبغا: إِنَّ ما في المتون مصحّح 
تصحيحاً التزامياًء والتصحيحٌ الصريح مُقَدَمُ عل التصحيح الالتزامي. 

قلت: حاصله أن أصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيح» 
فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح ما لر يُصرّح بتصحيحه فَيْقدمُ عليها؛ 
ل ل ان 

الثَالئةٌ عشر قد ما في المتون على غيره من الكتب؛ لأنها اشتملت 
اه 


ما في المتون مقد مع ما في الشروح» وما في الشروح مقدَمٌ عل ما في 
الفتاوي» إلا إذا وُجدما يدل عل الفتوئ في الشروح والفتاوئ» فحيتظلٍ يقد 
ما فيهما عل ما في المتون؛ لأن التصحيح الصّريح أوك من التصحيح 
الالتزامي» ولريريدوا بالمتون كل المتون» بل المتون التي مصنفوها تميّزون بين 
الراجح والمقبول والمردود والقوي والضعيف. فلا يوردون في متونهم إلا 
الرّاجح والمقبول والقوي وأصحاب هذه المتون كذلك”". 


قال اللكنوي": «وإنَّ المتأخرين قد اعتمدوا عل المتون الثّلاثة: 


(۱) ينظر: التعليقات السنية ص ۱۸١‏ »وغيره 
(۲) في النافع الكبير ص ”77 وغيره. 


0٤€‏ مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
الوقاية» و'مختصر القدوري» والكنز'ء ومنهم من اعتمد علل الأربعة: 
الوقاية» والكنز والمختار» ومجمع البحرين. وقالوا: العبرة لما فيها عند 
تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم 
إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ». 

وقال خير الدين الرَّملُ:": ااوحيث عَلِمَ أن القولّ هو الذي تواردت 
عليه المتوك» فهو المعتمد المعمول به» إذ ص حوا بألّه إذا تعازضن ما في المنون 
والفتاوئ» فالمعتمد ما في المتون» وكذا يُقَدَمُ ما في الشّروح عل ما في 
الفتاوئ»). 

وقال ابن نجيم”: «والعمل علل ما في المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في 
المتون والفتاوئء فالمعتمدما في المتون» كما في «أنفع الوسائل»» وكذا يُقَدَمُ ما 
في الشروح علل ما في الفتاوئ ». 

الرّابعة عشر: يعمل با في الشروح والفتاوى إن لم يعارض المتون أو 
کان ا 

کا وو ای را اا رن 

١‏ .أن لا تعارض ما في المتون»ء قال الشرنبلالي:*: «العمل با عليه 
الشروح والمتون». 


)١(‏ في الفتاوئ الخيرية ق /٠۷۳‏ أ. 
)ف الشرشلالية 1۹5:1 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح .3 سس ١68‏ 

؟.أن يكون مصرّحاً بتصحيح ما فيهاء قال اللكنوي”": «إذا تعارض 
ما في المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوئ» فالعبرة لما في المتون» ثم 
للشروح المعتيرة. ثم للفتاوی؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك فيا ف 
الشروح والفتاوئ» ولر يوجد ذلك في المتون» فحيئئلٍ يُقدّم ما في الطبقة 
الأدنن على ما في الطبقة الأعن». 

قال الطرسومينٌ: «لا يفت بنقول الفتاوئ» بل نقول: الفتاوئ إن 
يستأنس بها إذا إريوجد ما يعارضهامن كتب الأصول ونقل المذهب. أمّا مع 
وخؤة غيرها لا ل الها رة إذا ل كن ف فاع ار 

ثم لا يخفى ن المراد بالمتون: المتون المعتبرة: ك«البداية»» و«مختصر 
القدوري»» و«المختار)» و«النقاية»)» و«الوقاية»» و«الكنزا» و«الملتقيد»» 
ًا الموضوعة لنقل المذهب ما هو ظاهر الرواية» بخلاف متن «الغرر) 
لملا سر وه وك «التنوير» للتمُرّتاشيَ الغزيء فإنَ فيهما كثيراً من مسائل 
الفتاوىل”". 

الخامسة عشر: المتون تمثل جانب التأصيل والتقعيد فى المذهب» 
والفتاوى تمثل جانب التطبيق والعمل والفتوى: 


هذا كلام في غاية الأهمية؛ إذ أنَّ المتون موضوعة بالدّرجة الأوك 


(۱) في النافع الكبير ص 71-70 7. 
(0) ينظر: شرح العقود ص5 5 عن أنفع الوسائل. 
(۳) ينظر: شرح العقود ص58 ٤٤۹-٤‏ . 


١65‏ د مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
لنقل مذهب أي حنيفة» فلا يكادون يخرجون عنه البتة إلا فيا اشتهرت 
الفتوئ به علل قول الصّاحبين مثلآ» ومع ذلك يذكرون قول الإمام» وهذا 
ظاهرزكىا في متن «الوقاية»؟ 

فالمتون موضوعة للحفاظ علل أصل المذهب؛ ليقدر الطالب علل 
ضبطه والتمكن منه» وتكوين قواعد صحيحة في ذهنه عن أصول المسائل 
ومبناها؛ لذلك ينصح بقراءة متن «القدوري». ثم المتون المعتمدة المشهورة» 
وف دنور الإيضاح»؛ لاشتماله عن غير ما عليه أصل المذهب أحياناً» فلا 
يترئ الطالب علل قواعد المذهب الأصلية بصورة تكوّن لديه ملكة فقهية 


مو 


دفيعه. 

فالمتون: تفل ختانت» التأصيل لقعد للمدهن» لاف كن 
الفتاوئ. فما تمثل الجانب التطبيقي للفقه هؤلاء الفقهاء عل حسب زمانهم 
بمراعاة قواعد رسم المفتي. 

وهذا معنى ما ذكر في الشرح أمََّا اختيارات المشايخ» فلا تعارض بينها 
وك المتون ويُلحق بها في هذا الجانب الحواشي والشروح أحياناء لكن إذا 
صرح بتصحيح ما في ا متن» فهو من أعلل درجات التصحيح. 

فلا ينبغي أن يُغفل عن أن اهتمام المتون بأصل المذهب وقول الإمام 
أكثر من التفاتها إلى المفتى به والمعمول عليه؛ بدليل أَنََّم لا يكادون يفارقون 
قول الإمام مطلقاًء فهي تمثل جانب التأسيس للدارس» والفتاوئ والحواشى 
والشروح جانب التطبيق إجمالاً للمفتي. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع بالا 6آ 

قال الحريري: «إِنَّ صدرٌ الدين سليان قال: إِنَّ هذه الفتاوئ هي 
اختيارات المشايخ» فلا تعارض كتب المذهب» قال: وكذا كان يقول غيره من 
مشايخناء وبه أقول)". 


وسابق الأقوال فى «الخانية» واملتقى الأبحر» ذو مزيه 
وى سواهما اعتمد ما أخروا دليله لاه المحرّر 
كما هو العادة فى «المداية» ‏ ونحوها لراجح الدراية 
كذا إذا ما واحداً قد عللوا له وتعليل ‏ سواه أهملوا 

حالات التّرجيح الالتزامي المتعلقة بالأبيات: 

يكون التَّرجيح الالتزامي بمعرفة مناهج علماء مذهبه في تأليف كتبهم؛ 
إذ أن لكل مؤلّف طريقة في الترجيح بين الأقوال» يتعرفها المفتي بكثرة 
المفتى» ومن هذه الحالات: 

الاولى: تقديم القول الراجح: 

قد التزم بعض المؤلفين بام يقدمون القول الرّاجح عندهم في الذكر 
عن الأقوال المرجوحة» ومثال ذلك: 

أ.قاضى خان (ت597ه) في فتاواه؛ أنه قال": 'وبين) كثرت فيه 


. ٤٤١ص ينظر: شرح العقود‎ )١( 
.7 :١ في الفتاوى الخانية‎ )۲( 


 . 66‏ سي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
الأقاويل من المتأخرين اقتصرت علل قول أو قولين وقدمت ماهو الأظهر» 
وافتتحت بيا هو الأشهر؛ إجابة للطالبين» وتيسيراً عن الراغبين. 


قال ابن اق «إنَّ أوّل الأقوال الواقعة في «فتاوئ الإمام قاضي 
خان» له مَزية عل غيره في الرّجحان». 
ب.إبراهيم الحلبي (ت١451ه)‏ في ملتقى الأبحر”" إذ قال”: 
'وصرحت بذكر الخلاف بين أثمتناء وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرجح» 
وخرت غيره.. 
قال ابن عابدين“: «وكذا صاحبٌ «ملتقئ الأبحر)» التزم تقديم 
القول المعتمد». 
الثانية: تأخير دليل القول الرّاجح 
إن عامّة الكتب التي التزمت ذكر الدّلائل ك: 'الحداية' والمبسوط' 
وغيرهماء فعادتهم المعروفة أ: نهم يذكرون دليل القول الراجح في الأخيرء 


ويجيبون عن دلائل أقوال أخرء فالدليل المذكور في الأخير يدل عن رجحان 
مدلوله عند المؤلّف. 


(۱) في شرح العقود ص٠5‏ 5. 

(۲) ينظر: رد المحتار”؟: 7١»وغيره.‏ 
(۳) في الملتقى ص 7. 

. 55 ١ في شرح العقود ص‎ )٤( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل ل ب ١6‏ 
قال ابن عابدين: «وما عداهما _ أي «الخانية» و«الملتقيل» - من 
الكتب التي تَذكَرٌ فيها الأقوال بأدلّتها: ك«اهداية» وشروحهاء وشروح 
«الكنز». و«كافي الْنَسفَيٌ) و«البدائع»”"» وغيرها من الكتب المبسوطة» فقد 
جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال: أتّم يؤخرون قول الإمام» ثم 
يذكرون دليل كل قولء ثم يذكرون دليل الإمام متضمناً للجواب عنًا اسَتَدلٌ 
به غيرُه» وهذا ترجيحٌ له إلا أن ينصّوا عل ترجيح غيره». 
وقال النَّسفْيٌ: «إذا ذْكِر في المسألة ثلاثة أقوال» فالراجح هو الأوّل أو 
الأخير لا الوسط»)”". 
قال ابن عابدين”": «وينبغي تقييده با إذا إرتعلم عادة صاحب ذلك 
الكتاب ور يَذكَرً الأدلةء أَمَا إذا علمّت: كما مر عن «الخانية» و«الملتقى» 
فتتبع» وأمًا إذا ذكرت الأدلة فالرجّح الأخير كما قلنا». 
الثالثة: ذكر دليل القول الرّاجح: 
وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وأهمل دليل الآخرء فالراجح ما ذكر 
دليله. 


)١(‏ لكن قال العثماني في أصول الإفتاء ص 5 7: «ويظهر من صنيع صاحب البدائع أنه يفعل 
ذلك_أي تقديم القول الراجح- أيضاً في الغلب». 

() ينظر: شرح العقود ص 57 4 عن المستصفى . 

(۳) في شرح العقود ص57 5. 


1١٠‏ . ...سي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
والظّاهر أنَّ الكتب التي تبتمّ بذكر الاستدلال لا ترجّح من جهة 
الذليل إلا قول الإمام» وإن كانت الفتوئ عن خلاف قوله» فيرجحون 
القول الآخر من جهة أصول التطبيق من ضرورة وعرف وغيرها. 
وقال ابن الشَّلبِيَّ: «الأصل أنَّ العملّ على قول أبي حنيفة؛ ولذا تُرجّح 
المشايخ دليلّه في الأغلب علل دليل من خالفه من أصحابه» ويجيبون عم 
استدل به خالفه» وهذا أمارة العمل بقوله» وإن إريص حوا بالفتوى عليه؛ إذ 


الترجيح كصريح التصحيح)"". 
قال ابن عابدين”": «وكذا لو ذكروا قولين مثلاً وعللوا لأحدهماء 
كان ا 


وقال الرَّمِل” في مسألة ضبان المزارع لو نزل البقر يرعئ فضاع: 
«اختلف فيه المشايخ» ویفتی NE‏ والظاهر في عباراهم ترجيح 
عدم الضمان؛ لتعليلهم له دون الضمان». 

وقال ابن أمير حاج©: «أنَّ لمكم الذي تعرّض فيه للعلة يترجّح عل 
00 الذي قتف يه شاكلا كت عله يدر علل الاهتمام به وا حث 


(۱) ينظر: شرح العقود ص١‏ 5 5 »عن فتاوئ ابن الشلبي. 
(۲) في شرح العقود ص 457. 

20 في فتاواه ق 06 ب. 

9 ار وا ا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 

وحيثا وجّدت قولين وقد 
بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه 
أو الصّحيح والأصح آكد 
كذا به يفتى عليه الفتوى 
وإن تجد تصحيح قولين ورد 
إلا إذا كانا صحيحاً وأصح 
أو كان فى المنون أو قول الإمام 
قال به أو كان الاستحسانا 
أو كان ذا أوفق للزمان 
هذا إذا تعارضص التصحيح 


فتأخذ الذى له مرجح 


١7١ 

صخح واحد فذاك المعتمد 
والأظهر المختار ذا والأوجه 
منه وقيل: ‏ عكسه المؤكل 
وذان من جميعم تلك أقوى 
فاخت ا “شكت. .فكل معتمد 
أو قيل: ذا يفتى به فقد رجح 
أو ظاهر المروى أو جل العظام 
أو زاد للأوقاف نفعاً بانا 
أو كان ذا أوضح فى البرهان 
أو لم يكن أصلاً به تصريح 
ما علمته فهذا الأوضح 


قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في المذهب: 
الأولى: يقدم القول المرجٌّح بأي لفظ من ألفاظ التّرجيح: 
إن وجد المفتي في مسألةٍ أقوالآه وصّحّح أحدهما بأي لفظ من ألفاظ 


الترجيح فإنه يعمل به؛ لأته ترجيحٌ صويح : 


ومن ألفاظ الترجيح: به نأخذ» أو عليه فتوى مشايخناء أو هو المعتمده 
أو هو الأشبه» أو هو الأوجه. أو به يعتمد» أو عليه الاعتماد» أو عليه العمل 
اليوم» أو هو الظاهرء أو هو الأظهرء أو هو المختار» أو به جرئ العرف 
اليوم» أو هو المتعارف» أو به أخذ علماؤناء وغيرهاء فجميع هذه الألفاظ 


مناوت 


١5‏ . .. _ .دسب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

قال الرّملٍ": «وفي اول «المضمرات»: أمّا العلامات للافتاء فقوله: 
وعليه الفتوئ» وبه يفتى» وبه نأخذ» وعليه الاعتاد» وعليه عمل اليوم» 
وعليه عمل الأمّة» وهو الصحيح» وهو الآصحً. وهو الآظهرء وهو المختار 
في زمانناء وفتوئ مشايخناء وهو الأشبه وهو الأوجه». 


الثّانية: إن اختلف التصحيح بلفظ الصحيح والأصح من واحد يُقدَّم 
الأصحٌ. وإن كان الاختلاف من اثنين فأكثر يعتبر الترجيح بعلو اجتهاد 
القائل وباعتماد الكتاب الذي صحح فيه: 
اختلف العلماء في الصّحيح والأصح آي أقوئ؟ فقيل: الأصح آكد مِنَ 
الصحيح؛ لاله باسم التفضيل» وقيل: الصحيح آكد مِنَ الأصح؛ لأنَّ خلاف 
الصّحيح خطأء فلا يجوز العمل به» وخلاف الأصح صحيح» فيمكن 
العمل به. 
قال الَلبيٌ": «والذي أخذناه من المشايخ: أنه إذا تعارض إمامان 
معتبران في التصحيح» فقال أحدّهما: الصَّحيحٌ كذاء وقال الآخر: الأصح 
كذاء فالأخدٌ بقول من قال: الصحيح اول من الأخذ بقول من قال: الأصحّ؛ 
لأنَّ الصَّحِيحَ مقاب الفاسد» والأصحَ مقابله الصحيح» فقد وافق من قال 
الأصح قائل الصحيح على أنه صحيح» وأمّامَن قال: الصَّحَيحٌ فعنده ذلك 


)١(‏ في الفتاوئ الخيرية ق ١9‏ 7/ أ. 
(0) في شرح المنية ص031-5/8. 


لاساد اللذكتون صلا واا 
ا لحكم الآخر فاسدء فالأخذ با اتفقا على أله صحيح أولى من الأخذ بها هو 
عند أحدهما فاسد)» انتهی . 
وقال ابن عبد الرزاق الدمشقي: «أنَّ المشهور عند الجمهور أنَّ الأصحٌ 
آكد من الصحيح». 
وقال البيري”: «قوله: هو الصحيح» يقتضي أن يكون غيرّه غي 
صحيح» ولفظ: الأصح؛ يقتضي أن يكون غيرّه صحيحاً. 
أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنّا وجدنا مقابل الأصحَ 
الرّواية الشّاذة»5. 
وقال الحصكفى©: «إذا ذيلت رواية ف كتاب معتمد بالأصح أو 
الأو أو الأرفق ونحوهاء فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضاً أياً شاءء وإذا 
إلا إذا كان في «المداية» مثلاً هو الصحيح» وني «الكاني» بمخالفه هو 
الصّحيح. فيخير فيختار الأقوئ عنده» والأليق والأصلح». 
والأولى أن الأصمّ أرجح مِنَ الضّحيح إن صدر القولان من 


. 5 5 © ينظر: شرح العقود ص‎ )١( 

(0) في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 5 / أعن الطراز المذهب. 
(۳) من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق /٤‏ أ. 

(5) في الدر المختار :١‏ 5/,. 


14 .ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
شخصين» فيكون ذكره للأصح ترجيحاً علل الصحيح» وإن كان من 
شخصين فأكثر» فالأوك عدم الترجيح بالتّفظء وإنَّا التظر للكتاب الذي 
ذَكِرّت فيه والعالرالقائل له» فيرجح بها لا باللفظ؛ لأنهم يريدون الترجيح 
ولاييتمون للفظ الذي استخدم في الترجيح. 

قال ابن عابدين”“»: «إن كان ين بلفظ الأصح أو الصحيح» فلا 
شه ق أنه يتحت ينهم إذا كان ا لم امان الان ن رة اة 

أمّا لو كان أحدّهما أعلم فإِنّه تحتار تصحيحه: كما لو كان أحدّهما في 
«الخانيّة» والآخر في «البّزازيّة) مثلا فان تصحيح قاضي خان أقوى. فقد قال 
العلامة قاسم : سن قاضي خان اچ حتمد غلا تصحيحه)”". 

الثالثة: العبرة في الترجيح بقوة اجتهاد القائل ومقدار اعتماد الكتاب 
إن اختلف التّرجيحء ولا التفات للفظ الترجيح من جهة التطبيق العملي: 

الأول عدم الترجيح بالألفاظ وإِنَّا يرجح بالقائل والكتاب المذكور 

فيه لفظ الترجيح» فكلا ارتفعت درجة القائل في الاجتهاد كان قوله أقوى 
من غيره» وكذلك كلما كان الكتاب أكثر اعتماداً كان ما فيه من التّرجيح مقدمٌ 
علل ترجيح غیره» قال ابن قطلوبغا”: «ما يصحّحه قاضي خان مُقدم علل 
تصحيح غيره؛ لأنَّهُ فقيه الس ». 


0 انتهى من التصحيح والترجيح 0:١‏ بتصرف يسير. 
)۳( في تصحيح القدوريّ ص 175 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 0 سآ 

وهذا هو الظاهر من استخدام ألفاظ الترجيح في الكتب» حيث تجد 
أن المفتي لو اهتم باللفظ ولر ينتبه للقائل والكتاب لن يستطيع التوصل 
للرّاجح؛ لوجود التساهل في إطلاق آلفاظ الترجيح المتنوعة على ما 
يرجحون» وام لا يقصدون التفضيل بين الألفاظ» وإنا يعر كل منهم 

وما يعرض من نقاش في الكتاب في الترجيح بالألفاظ هو نقاش 
نظري» يرجع للاستخدام اللخوي» لا إلى التطبيق العملي الشائع في كتب 

قال الرَّملنٌ": «وبعض هذه الألفاظ آكد من بعض: 

ولفظ: به يفت ؛ آكد من لفظ: الفتوى عليه. 

والأصح اكد من الصحيح. 

والأحوط آكدمن الاحتياط). 

وقال ابن عابدين”": «إذا صحّح كل من الرّوايتين بلفظ واحد: كأن 
ذكر في كل واحدة منه) هو الصحيح أو الأصح أو به يفت تخي المفتي . 


)١(‏ في الفتاوئ الخيرية ق /7١9‏ أ. 


(0) في شرح العقود ص ٥٤۸-٤٥۷‏ . 


)| مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

وإذا اختلف اللفظ فإن كان أحدّهما لفظ الفتوى فهو أو ؛ لاله لا 
يفت إلا بها هو صحيح» وليس كل صحيح يُفتى به؛ لأ الصحيح في نفسه 
قد لا يُفتى به؛ لكون غيره أَوَقَق لتغيّر الزمان وللضرورة ونحو ذلك» فما فيه 
لفظ: (الفتوىل)؛ يتضمّن شيئين: 

أحدهما: الإذن بالفتوى به. 

والآخر: صحّته؛ لأنَّ الإفتاء به تصحيحٌ له» بخلاف ما فيه لفظ: 
الصحيح أو الأصحّ مثلاً. 

وإن كان لفظ: (الفتوئ)؛ في كل منهماء فإن كان أحدّهما يفيد ا لحصرء 
مثل: به يفت أو عليه الفتوئء فهو الأوى» ومثله بل أولى لفظ: (عليه عمل 
الأمة)؛ لأنّهِ فيد الإجماع. 

وإن إر يكن لفظ: (الفتوئ) في واحد منهماء فإن كان أحدهما بلفظ 
الأصح والآخر بلفظ الصحيح» فعلل الخلاف السابق» لكن هذا في إذا كان 
التصحيحان في كتابين» أمّا لو كانا في كتاب واحد من إمام واحدء فلا يتأتى 
الخلاف في تقديم الأصح علل الصحيح؛ أن اا اا بأد مقايلة 
فاسد لا يتأت فيه بعد التصريح بأن مقابله صح إلا إذا كان في المسألة قول 
ثالث يكون هو الفاسد. 

وكذا لو ذكر تصحيحين عن إمامين ثم قال: إن هذا التتصحيح الثاني 
أصم من الأوّل مغل فإنَّه لا شك أن مراده ترجيح ما عبّر عنه بكونه أصحّ» 
ويقع ذلك كثيرا في اتصحيح) العلامة قاأسم. 


۷ ھک‎ E 
وسكت عن تصحيحالأخر ا هذا اللفظ‎ a الأحوط أوالأرن‎ 
يفيد صحة الأخرعا» لک الأول الأخذ نيا صر ح بآمَا الأصح؛ لزيادة‎ 

5 عر مرك چ ع 5 5 ع 1 
الأول الأخذ بالأصخ». 

الرّابعة: يكون المفتي حيرا بين القولين المصححين إن استويا في قوة 
التصحيح من جهة القائل له والكتاب الذي صحيح فيه مثلاً: 

قال ابن عابدين”*": «فصّلت - قواعد الترجيح ‏ ذلك تفصيلاً حَسنا لم 
03 عا ا س ٠. ٠. 3 04 ٠. ٠.‏ ۶ 
أسبق إليه» أخذا ما مهدته قبل هذاء وذلك أن قوهم: إذا كان في المسالة 
قولان مصحّحان. فالمفتى بالخيار» ليس عك إطلاقه» بل ذاك إذا إر يكن 
لأحدهما مرجح قبل التصحيح أو بعده». 

الخامسة: يقدم القول المتأخر إن صدر الترجيحان من رجل واحد: 

إذا كان الترجيحان من رجل واحيء عيل بالمتأخر منهما إن عرف 
التاريخ» وإنلريعرف التاريخ» رجح المفتي أحدهما بمرجحات. 

ويُعرف المتأخر بأن يكون تأليف أحد الكتابين متأخراً عن الآخرء 
فيعمل با فيه كما سبق في تأليفات محمد بن الحسن . 


(۱) في شرح العقود ص59 5. 


1١64‏ سي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
السّادسة: يقدم القول المصحح إن كان في المتون على غيره من الكتب: 
إذا كان أحد التصحيح مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرهاء 

فالراجح ما في المتون؛ لأنَّ أعلل مراتب التصحيح أن يكون تصحيحاً صريحاً 

في المتون؛ لأن المتون التزمت أن تذكر الصحيح» فإن صرّحوا بالتصحيح قدم 
على غيره» ولأنّه عند عدم التصحيح لأحدٍ القولين يُقَدَمُ ما في المتون؛ لأنّها 
الو وة لعل هبه ك تعارضن التصيعيانة 301013 رة 

اختلف التصحيح» والفتوئ والعمل بم| وافق المتون أولى». 

7 4 04 5 ع 
السابعة: قدم القول المصحح إن كان قول أبي حنيفة على غيره من 

أصحابه: 
إذا كان أحد القولين المصححين قول الإمام الأعظم والآخرٌ قول 

بعض أصحابه كأبي يوسف وممّد. فإنّه يعدم قول أبي حنيفة؛ لأنَّه عند عدم 

9 3 کے و ی 2 پر 

الترجيح لأحدهما يقدمٌ قول الإمام فكذا بعده'". 
الثامنة: يُقدَّم أحدٌ القولين المصحّحين إن كان ظاهر الرواية على غيره: 
إذا كان أحدهما ظاهر الرّواية والآخر غيره» فالرّاجح ما هو ظاهر 

الرؤاية. 


"100 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع لل [١]‏ 
قال ابن عابدين: «إذا كان أحدّهما ظاهر الرّواية فيُقَدّم على الآخر». 
وقال ابن" نُجيم: «الفتوئ إذا اختلفت كان التّرجيح لظاهر الرّواية». 
وقال أيضاً": «إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرّواية 
والرّجوع إليه». 
التاسعة: يُقدَّم أحدّهما إن كان ختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل 
منهم» فالرّاجح ما اختاره الأكثر: 
قال ابن عابدين”: «إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جل 
المشايخ العظام». 
وقال البيري: «إنَّ المقرّرٌ عن المشابخ أله مت اختلف في المسألة: 
فالعبرة با قاله الأكثر .٠»‏ 
العاشرة: يُقدّم أحد القولين المصححين إن كان قياساً والآخر 
استحساناً فالرّاجح الاستحسان: 


قال ابن عابدين»: «إذا كان أحدهما الاستحسان والآخر القياس؛ لا 


(۱) في البحر :9 7. 

(0) في البحر ۲۹۹:۲ بتصرف يسير. 

(۳) في شرح العقود ص١47.‏ 

(5) ينظر: شرح العقود ص 45١‏ عن شرح الأشباه للبيري. 
(5) في شرح العقود ص 5١‏ 5 . 


1/٠‏ _ .دل مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
ا الأرجح الاستحسان إلا في مسائل». 
الحادية عشرة: إن كان أحدهما أوفق بالرّمان كان راجحا على غيره. 

قال ابن عابدين**: إذا كان أحدها أَوفق لأهل الرّمانء فإِنَّ ما كان 
۶ 1 عم 1 ع T0‏ 5 
أوفق لعرفهم أو أسهل عليهم فهو أولكى بالاعتاد عليه؛ ولذا آفتوا بقول 
الإمامين في مسألة تزكية الشهود وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتغيّر أحوال 
الزمان» فإن الإمامَّ كان في القرن الذي شهد له رسول الله يي بالخيرية بخلاف 
عصرهماء فإنه قد فشيل فيه الكذب فلا بد فيه من التزكية. 

وكذا عدَلوا عن قول أئمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار علل 
التعليم ونحوه؛ لتغيّر الزمانٍ ووجود الضرورة إلى القول بجوازه». 

الانية عشرة: إن كان أحد القولين أقوى في الدّليل عند مفت أهل 
للنظر في الذليل من طبقة مجتهد منتسب. فهو أولى من غيره: 

قال ابن عابدين”": «إذا كان أحذهما دليله أوضح وأظهرء فحيث 
وجد تضتحبحان ورأئ من كان اله أهليّة النظر في الدليل أن ذليق أحدهما 
ا ف العمل يه او ولک ونس ما عتمي دسو لهسي آنا مع 


.55١ في شرح العقود ص‎ )١( 
.55١ في شرح العقود ص‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل ب الآ 
الثالة عشرة: يقدم أحد القولين إن كان أنفع للفقراء فيا يتعلق 
بالركاة: 
إن كان أحد القولين أنفع للفقراء» فهو أول من غيره في باب الزكاة؛ 
لموافقة أصل الباب في فرضية الرّكاة بنفع الفقير» فما يكون من الأقوال يحَقّق 
هذا المعنئ يقدم علل غيره» فيقتئ بقول أبي حنيفة في باب الزروع؛ لأنه 
يوجبها في کل ما يخرج من الأرض بلا شرط نصاب ولا بلوغ ولا عقل ولا 
حول؛ لكثرة التّفع للفقراء به. ۰ 
الرّابعة عشرة: يُقدَّم أحد القولين المصححين إن كان أنفع للوقف في 
يتعلّق بالوقف: 
لا كان الوقفٌ مشروعاً لتحقيق التفع لمصارف الوقف بإيصال الخير 
لهم وزيادة البر بهم» والواقف وقف ماله لتحقيق هذا المعنى» فإنه يرجح 
القول الذي يحقّق مصلحته ويزيده ويحافظ عليه. 
قال ابن عابدين'": «إذا كان أحذهما أنفع للوقف لا صرّحوا به في 
«الحاوي القدسي» وغيره: من أنه يفت بها هو أنفع للوقف فيا اختلف العلماء 


فيه». 


.5”١ في شرح العقود ص‎ )١( 


؟/ا 1‏ . . . دل مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

الخامسة عشرة: يُقدّم أحد القولين إن كان أدرأ للحدّ في باب الحدود: 

ما يكون من الأقوال المصحّحة فيا يتعلّق با حدود. وهو أدرأ لإيقاع 
ا لحد فإنه أولى من غيره؛ لأنَّ مبنئ الحدود علل الدَّرءء فالقول الموافق لقاعدة 
الباب يُقَدَمُ عل غيره. 

السّادسة عشرة: يُقدَّم القول الأبعد عن الحرمة من القول الآخر: 

إذا كان التعارض بين ا لحل وال حرمةء فالرًّاجح هو المحرّم:"؛ لأنَّ ترك 
المباح لا حرج فيه» بخلاف الوقوع في الحرام ففيه حرج . 

قال ابن عابدين*: «هذا كله إذا تعارض التّصحيح؛ لأنَّ كل واحدٍ 
من القولين مساو للآخر في الصحّةء فإذا كان في أحدهما زيادة قوّة من جهة 
ار کو العمل عاو من العمدل بالآخر. 


8 5 


وكذا إذا إريصرّح بتصحيح واحد من القولين» فيقَدّم ما فيه مر جح 
من هذه المرجّحات: ككونه في المتون» أو قول الإمام» أو ظاهر الرّواية... 


الخ». 


(۱) ينظر: أصول الإفتاء ص ۳۷-۳٦‏ »وغبرهما. 
(۲) في شرح العقود ص۲٦٤‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 
واعمل بمفهوم روايات أتى ما لم مالف لصريح ثبتا 

الفوائد المتعلقة بالبيت: 

الأولى: مفهوم المخالفة معتبر في عبارات الفقهاء ما لم يكن 
خالفاً لصريح العبارات: 

يعمل بمفهوم المخالفة في عبارات الكتب الفقهية إن إر تكن مخالفة لما 
ثبت صريحاً؛ وقال عمر ابن نجيم*": «المفهومٌ معتبٌ في الروايات اتفاقاًء ومنه 
أقوال الصّحابة #دء كما في «الحواشي السّعدية»: وينبغي تقييده بها يدرك 
بالرأي لا ما ريدرك به»: أي لان E‏ كان لا يدرك بالرأي 
- أي بالاجتهاد_له حكم المرفوع» فيكون من كلام الشّارع يل والمفهومٌ فيه 
فز عجوي امد اذ بر N CE‏ ةنق اميه 
وغيرهم كد 

وقال أيضاً": (مفاهيم الكتب حجّة بخلاف أكثر مفاهيم التصوص»: 
أي مِنَ القرآن والسنة» فمعتبر مفهوم المخالفة عند الشافعية» وغير معتبر عند 
الحنفية» بمعنئ أن النّصّ لا يدل على نقيض الحكم لغير المنطوق فيبقى 
المفهوم مسكوتاً عنه» فإن دل دليل علل أن حكمه حكم المنطوق عمل به 
وإن دل دليل عل أنَّ حكمه مناقض لحكم المنطوق عمل به. 


(۱) في النهر الفائق .١ 5١:7‏ 
(0) في النهر الفائق شرح كنز الدقائق .737:١‏ 


1 . ل مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

قال شمس الأئمة الكَردَرِيّ: «إنَّ تخصيصٌ الشَّىء بالذّكر لا يدل على 
نفي الحكم عا عداه في خطابات الشارع فأمًا في متفاهم النّاس وعرفهم وفي 
المعامللات والعقليات يدل»". 

والفرق بين التصوص الشّرعية والعبارات الفقهية: أن نصوص 
القرآن والسّنة تحتوي علل عبارات بليغة حكيمة» فربً| تذكر فيها ألفاظ 
للتأكيد والتوبيخ والتشنيع والوعظ والتذكير» ولا تكون قيداً لما سبق: كقوله 
غَله: (وَلاَ شترا بآياتي تمن ليلد [البقرة: ١‏ 5» فإنَّ) أضيف لفظ القليل 
للتشنيع علن العمل» ولايدلٌ علن أنَّ الاشتراء بالتّمن الكثير جائز. 

وكذتك قزل غلا زلا اكلا اننا اة مُضَاعفة لاز هران 
]انيدل علا أن ا كن ا 


وليس فيها شيء مِنّ التأكيد والتشنيع وغير ذلكء فلا بد من اعتبار مفهوم 
ا 

الثانية: مفهوم المخالفة غير معتبر في نصوص الشرع» إلا ما اعتمد 
محمد فى «السر الكبير»: 

قال ابن عابدين”: «الحاصلٌ أن العمل الآن عل اعتبار المفهوم في 
TIRO‏ 11 1 


(0) ينظر: أصول الإفتاء ص57 577 »وغيره. 
(©) في شرح العقود ص 577-51١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع لآ 
غير كلام الشارع؛ لأن التنصيص عل الشىء في كلامه لا يلزم منه أن يكون 
فائدته النفى عَيّا عداه؛ لأنَّ كلامّه معدن البلاغة» فقد يكون مراده غير ذلك» 
كا في قوله : اللاي في خُجُورِكُم)[النساء:7]» فإنَّ فائدة التقييد 
و 5 5" 10 ٠‏ 5 
والعمل علل جواز الاحتجاج بالمفهوم لكن لا مطلقاء بل في غير 
كلام الشارع» وإلا فالذي رأيته في «السّير الكبير» جواز العمل به حتى في 
كلام الشارع» فإنَّهِ ذكر في باب آنية المشركين وذبائحهم: أن تزوّج نساء 
التصارئ من أهل الحرب لا يحرم» واستدل عليه بحديث علي ذه: «أن 
00 بحاي 
رسول الله #5 كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم قبل 
منه» ومن لريّسَلِم ضربت عليه الجزية في أن لا يؤكل له ذبيحة» ولا يُنكح 
منهم امرأة)*". 
قال السو خد :فاه أي عهدا- انغدل تشين وسؤل الله 
المجوس بذلك على أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب. فإِنّه بنى هذا 


(۱) فعن ا حسن بن محمد بن علي #2 قال : (كتب رسول الله © إلى مجوس هجر يدعوهم إلى 
الإسلام» فمّن أسلم قبل منه الحق» ومن أبى كتب عليه الجزية» ولا تؤكل لهم ذبيحة» ولا 
تنكح منهم امرأة» في مصنف عبد الرزاق 5: 259 277:1١‏ قال ابن القطان: هذا مرسل 
ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه» وهو ممن ساء حفظه 
بالقضاء» وقريب منه في طبقات ابن سعد. ينظر: نصب الراية ۳: 117/١‏ . 

(0) في شرح السير الكبير١‏ : 59 .١‏ 


آلاظذ 1‏ . . :دس مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
الكتاب علل أن المفهوم ةت ويأتي بيان ذلك في موضعه). 

وقال الإتقاني: «وليس عا المرأة أن : تنقض ضفائرهاء احترز بالمرأة 
عن الرّجل» وتخصيص الشَّىء في الرٌوايات يدل عل نفى ما عداه بالاتفاق: 
مخلات ا فار عاقيا الخ ود "عا شن ما 

وقال أيضاً: «وإذا صال السّبُّع على المحُرم فقتله لا شيء عليه؛ لا 
روي أن عمر ا : «قتل وأهدئ كشأ وقال: 0 ابتدأناه»”" عا 
لإهدائه بابتداء نفسه» فَعْلِم به أن الحرم إذا لر يبتدئ بقتله بل قتله دفعاً 
لصولته. لا يجب عليه شيء» وإلآلريبقٌ للتعليل فائدة. 

ولا يقال: تخصيص الشيء ء بالدّكر لا يدل علل نفي ما عداه عندكم» 
oS‏ لجرك لاا موز د قات E‏ 
الرّوايات والمعقولات فيدل» وتعليل عمر ه من باب المعقولات)". 

قال ايز فا وويحاضله أن العا للأحكام تارة يكون بالنص 
الشّرعيٌ من آية أو حديثء وتارةً يكون با معقول كا هناء والعلل العقلية 
ليست من كلام الشارع» فمفهومها معتيرٌ؛ ولهذا تراهم يقولون مقتضئل هذه 
ال و 
(۱) قال الزيلعي في نصب الراية ۱۳۹:۳ :غريب جداً. 
(0) ينظر: شرح العقود ص ٦۹-1۸‏ . 
(۳) في شرح العقود ص58 5 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 

الثالثة: اعتبار مفهوم المخالفة في عبارات الناس مختلف فيه: 

فلو قال: مالك عل أكثر من مئة درهم. كان إقراراً بالمئة» ولا يشكل 
علل المتأمّّل»”". 

قال ابن نُجيم": «لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في 
ظاهر المذهب كالأدلة» وأمّا مفهوم الرواية فحجّةٌ». 

قال السَّرَحْسِيٌ: «بنى محمّد مسائل «السّير» علل الاحتجاج بالمفهوم. 
ال هداما الصاف ويد عليه سال يل 

وقال الأوشي: «أمًا في متفاهم النَّاس من الإخبارات» فإنَّ خصيص 
الئّیء بالذکر یدل عل نفى ما عداه» كذا ذكرّه في لسر خسم »۰. 

قال السَّرَحْسِينٌ» في شرح كلام حمّد بن الحسن: «لو قال منادي 
الأمير: مّن أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان... فهذا بمنزلة النهي - أي 
يهم عن أن يفارقوا صاحبَ اللواء بعد خروجهم معه مؤققة ‏ ا 
هذا الكتاب علل أن المفهوم حُجّة. 


)١(‏ ينظر: تقرير التحبير ٠٠۷١:١‏ عن الخانية. 
(۲) في الأشباه ۱۸۸:١‏ باختصار. 

() ينظر: شرح العقود ص 57١‏ . 

(5) في السير الكبير ۱۷۸:١‏ باختصار. 


.. دلي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
وظاهر ا مذهب عندنا أنَّ المفهومٌ ليس بحجّةٍ مفهوم الصّفة ومفهوم 
الشّرط في ذلك سواءء ولكنّه اعتبر المقصود الذي يفهمٌه أكثرٌ الئاس في هذا 
الموضع؛ لأنَ الغزاة في الغالب لا يقفون على حقاتق العلوم» وأنَّ أميرهم بهذا 
اللفظ إِنَّا نبئ الاس عن الخروج إلا تحت لواء فلان» فجُعل النَّهِي المعلوم 
بدلالة كلامه كالمنصوص عليه». 
ومقتضاه أن ظاهرَ المذهب أن المفهومَ ليس بحجة حتى في كلام 
الّاس؛ لأنَّ ما ذكرّه في هذا الان د ا و كاه الاين ل 
من كلام الشّارع". 
والعرفُ فى الشَّر ع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار 
الفوائد المتعلّقة بالبيت: 
الأولى: استعمال ابن عابدين للعرف يشمل قواعد رسم المفتي وليس 
خاصاً بمصطلح العرف: 
ينبغي الانتباه أنَّ ابنَ عابدين أطلق مصطلح العرف وأر يقصد به 
العرف فحسب» بل قصد قواعد رسم المفتي من الضرورة والتيسير 
والمصلحة وتغير الزمان» ويظهر هذا جلياً ن يطالع رسالته: «نشرالعّرف في 
بناء بعض الأحكام علل العرف». 


. 5/7 ينظر: شرح العقود ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل ل يلآ 

قال ابن عابدين**: «اعلم أن كثيراً من الأحكام التي نص عليها 
المجتهد صاحبٌ المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تعبرت بتغير 
الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة»» وذكر أمثلة تشمل 
العرف وغيره» وهي : 

.١‏ إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار علل تعليم القرآن» وهي تندرج 
تحت الضرورة لا العرف. 

".عدم الاكتفاء بظاهر العدالة» مع أنَّ ذلك مالف لما نص عليه أبو 
حنيفة» وهي من مسائل العرف. 

۳. تحقتق الإكراه من غير السلطان» مع غالفته لقول الإمام» بناء عن ما 
كان في عصره أن غير السلطان لا يُمْكِنْه الإكراه» ثم كَثْرَ الفساد فصار يَتَحَفَنُ 
الإكراه من غيره» فقال محمّد: باعتباره وأفتى به المتأخرون» وهي من مسائل 
ل 

. تضمين الساعي مع مخالفته؛ لقاعدة المذهب من أنَّ الضمان على 
المباشر دون المتسبب» ولكن أفتوا بضمانه زجراًلفساد الزمان» بل أفتوا بقتله 
زمن الفتنة» وهي من مسائل الضرورة. 


.٥‏ تضمين الأجير المشترك» وهي من مسائل الضّرورة. 


. ٤١۷ص في شرح العقود‎ )١( 


...سسب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

*. إن الوصيّ ليس له المضاربة بمال اليتيم في زمانناء وهي من مسائل 
الضرورة. 

".إفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف» وهي من مسائل 
الضرورة. 

.عدم إجارته أكثر من سنة في الدور» وأكثر من ثلاث سنين في 
الأراضي مع خالفته لأصل المذهب من عدم الضان» وعدم التقدير بمدّة» 
وهي من مسائل الضرورة. 

4. القاضي أن يقضي بعلمه» وهي من مسائل الضرورة. 

٠‏ إفتاؤهم بمنع الزوج من السّفر بزوجته وإن أوفاها 
الْعَجّل؛ لفساد الرّمان» وهي من مسائل الضّرورة. 

١.عدم‏ سماع قوله: أنه استشنى بعد الحلف بطلاقها إلا ببيّنة مع أنه 
خلاف ظاهر الرّواية» وعللوه بفساد الزمان» وهي من مسائل الضرورة. 

١١‏ .عدم تصديقها بعد الدذخول با بِأنََّا إر تقبض ما اشترط لما 
تعجيلُه من المهر مع أنَّهَا ّكرةٌ للقبض» وقاعدة المذهب: أنَّ القولّ للمُتكر 
لكنّها في العادة لا تُسَلّمُ نفسّها قبل قبضه. وهي من مسائل العرف. 

17 قول دك حل عل حرام»» يقع به الطّلاق؛ للعرف» قال 
مشايخ بلخ: وقول حَمّد: لايقع إلا بالنيّةء أجاب به علل عرف ديارهم» اما 
في عرف بلادناء فيريدون به تحريم المنكوحة» فيُحمل عليه نقله العلامة 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب الآ 
قاسم» ونقل عن «مختارات النوازل»: أن عليه الفتوئ؛ لغلبة الاستعمال 
بالعرف”". 

ثمّ قال ابن فَطْلوبُغا": «ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا: 
الطلاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعليّ الطلاق» وعلّ الحرام». وهي من 
كا ال 

٤‏ . دعو الأب عدم تمليكه البنت الجهاز» فقد بنوها علل العرف» 
مع أن القاعدة: أنَّ القولّ للمملّك في التمليك وعدمه» وهي من مسائل 
ا 

.٥‏ جعل القول للمرأة في مؤخر صّدَاقهاء مع أنَّ القولّ للمنكر: أي 
اختلفت مع الورثة في مؤخر صداقها علل الزوج» ولا بينة» فالقول قوها 
نتيا إلى قدرسهر ا ره عن مسا العرف: 

5 المختار في رماننا قوهما في المزارعة والمعاملة والوقف؛ لكان 
الضرورة والبلوئ» وهي من مسائل الضرورة. 

١‏ .قولٌ محمد بسقوط الشفعة إذا آخر طَلّبّ التملّك شهراً؛ دفعاً 
للضررعن المشتري» وهي من مسائل الضرورة. 


(0) في التصحيح والترجيح .٩۷:۱‏ 
(9) ينظر: رد المحتارهة: 6557. 


. .ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
.روايةٌ الْحَسَن بأنَّ الحرّةَ العاقلةً البالغة لو رَوّجَت نفسّها من غير 
كفؤ لا يصح» وهي من مسائل الضرورة. 
4 .إفتاؤهم بالعفو عن طين الشّارع؛ وهي من مسائل الضرورة. 
١‏ ".بيع الوفاء» وهي من مسائل الضرورة. 
.١‏ لاستصناع» وهي من مسائل الضرورة. 
۲.الشرب من السّقاء بلا بيان مقدار ما يشرب» وهي من مسائل 
الضرورة. 
۳.دخول السام بلا بيان مدّة ا مكث ومقدار ما يُصَبَّ من الما 
وهي من مسائل الضرورة. 
5 .استقراض العجين والخبز بلا وزن» وهي من مسائل الضرورة. 
فهذا الأمثل ىا هو ملاحظ أكثرها مندرجة تحت الضر ورة لا العرف» 
ومع ذلك ذكرها ابن عابدين تحت العرف» فعلم أنه قصد ليس المصطلح 
الخاص بالعرف» ثم قال بعدها ابن عابدين": «وغير ذلك مما بي عل 
العرف» وقد ذَكَرَ من ذلك في «الأشباه» مسائل كثيرة. 
نول علي قلت ارس الجاديا ا« لسن العاف وكا تقر رونا 
له ر ا للعو سرود ك عار :عن للش لان 


(۱) في شرح العقود ص 5/5. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سآ 
صاحب المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بهاء ولو حدث هذا التغبر في 
زمانه إرينص علل خلافها». 

الثانية: ترجع قواعد رسم المفتي إلى قاعدتين رئيسيتين: الضرورة 
والعرف. وتندرج القواعد الأخرى تحتهم|: 

إن الاستقراءَ السّابق في الفروع التي ذكرها ابن عابدين آنا تغيرت 
ردا غدل اا هف الخو وال ف زل تعضلت هذه اترو أو 
العرف في زمن المجتهد لأفتول بمراعاتها. 

قال ابن عابدين”": «إِنَّ كثيراً من الأحكام التي نصّ عليها المجتهدٌ 
صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيّرت بتغير الأزمان 
بسبب فساد أهل الرّمان أوعموم الضّرورة... 

وکل كع فارج عن الد لأن صاع الذهب لو كان 
هذا الزمان لقال با ولو حدت هذاالتغر في زمانه ر ينص عل خلافها. 

وهذا الذي جَرّأْ المجتهدين في المذهب وأهل التظر الصحيح من 
المتأخرين علل غالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر 
الزُواية» بناءً عل ما كان في زمنه...». 

الثّالثة: عدم مراعاة المفتي لقواعد الرسم في الإفتاء يمذ خروجاً عن 
المذهب؛ لمخالفته قواعده في تطبيق الأحكام: 


(۱) في شرح عقود رسم المفتي ص ٤١۷‏ . 


6ك  .  .‏ ب مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

إن قواعد المذهب تقضى أن لا ثفتي بمسألة فيما عدا العبادات 
إجمالآ» إلا بعد إمرارها علن قواعد رسم المفتي من الضّرورة والعرف» فإن 
أفتى بدون مراعاة هذاء كان خارجاً في فتواه عن المذهب؛ لأنّه ليس من 
المذهب أن يفتي بمسائل مبنية علل العرف» في زمن اختلف فيه العرف عن 
زمن أبي حنيفة» أو في مسائل تغيرت الفتوئ بها للصرورة عما كان في زمن أبي 
حنيفة بها كان من فتوىل في زمن أبي حنيفة. 

قال ابن عابدين”": «للمفتي اتَباعٌ عرفه الحادث في الألفاظ العرفية 
وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد عل ما كان في عرّف رَّمانِه» وتغيّر عرّفه 
إلى عرّفٍ آخر اقتداءً بهم» لكن بعد أن يكون المفتي من له رأيّ ونظرٌ صحيحٌ 
ومعرفة بقواعدٍ الشرع» حتئ يمير بين العف الذي يجوز بناء الأحكام عليه 

وجموذ المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرفٍ والقرائن 
الواضحة والجهل بأحوال الناس» يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق 
کثیرین؟. 

وهذا الكلام من ابن عابدين في غاية الدّقة والروعة؛ لأنَّ هذا ا جمود 
علل النصوص الفقهيّة بدون فهم عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن 
حياة المسلمين في كثير من مناحي الحياه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۸ 
قال ابن عابدين*©: «إِن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص ف المساكل 
المارّة إر يخالفوه إلا لحدوث عرّفٍ بعد زمن الإمام» فللمفتي اتباعٌ عرفه 
الحادث في الألفاظ العرفية. 
وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرّف رّمانِه وتغيّر 
عرّفه إلى عرف آخر اقتداءً بهم. لكن بعد أن يكون المفتي تمن له رأيٌ 
355 2 2 ت وى 5ه 8 
ونظرٌ صحيحٌ ومعرفة بقواعدٍ الشرع» حتئ يميرٌ بين العرّف الذي يجوز بناء 
الأحكام عليه وبين غيره». 
الرّابعة: العرف معرف ومرشد لا مغيّر ومداره على أمرين: فهم مراد 
المتكلم من كلامه. ومعرفة صلاحية المحل لعلة الحكم: 
إن التلاغب:بالشريفة ته حه نخر العرف يدون" التقات ساكل 
العرف وحقيقته غير مقبول» مع أن العرف من أكبر قواعد الرسم التي 
تراعى في الفتوى والتطبيق» فيجلب العمل بها عند الفتوئ؛ لاختلاف بعض 
الأحكام من مكان إلى مكانِ» ومن زمانٍ إلى زمانٍ عل حسب ما يقتضيه 
عرف الناس. 
قال الجوينيّ”": «ومّن إريمزج العرف في المعاملات بفقههاء ر يكن علل 
شط کال فما 


. ٤۸٦-٤۸٥ شرح العقود ص‎ )١( 
.۳۸۲:١١ في نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )0( 


1١615‏ د مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

وقال": «والتعويل في التفاصيل على العرف» وأعرف الناس به أعرفهم 
كه عنتقت ارد لوف لك مين الخانت التطبيقيٌ للفقه» وليس من 
الجانب الاستنباطيٌ للحكم كما يظنه عامّة المعاصرين. 

وهذا يفيدنا أن العرف لا يُعْبّر الأحكام» وإِنّ) يُساعدنا في معرفة الحكم 
بناء علل علته ولفظ المتكلم؛ لذلك كان مَرَدٌ العرف إلى أمرين: 

١.فهمٌ‏ مراد المتكلّم من كلامه» فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها معاني 
معيّنة تعارفنا في إطلاقها عليهاء وإن كان اللّفظ عامّاً يشمل غيرهاء مثل: 
اللحم يشمل لحم سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن 
تعارفنا عند إطلاقها علل إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلاًء فإذا قال 
شخص: والله لا آكل لاء ثمّ أكل دجاجاً لا يحنث؛ لاله لا يعتبر لحا عرفا 
فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلّم من كلامه» وقس عليه. 

١.معرفة‏ صلاحيّة المحل لعلّة الحكم, فالحكم في نفسه ثابت من الشارع 
الحكم» والعرف لا يغبّر الحكم» لكن الحكم مبنيّ علل علّة» وهذه العلّة 
تحتاج إلى محل في تطبيقهاء فالعرف يساعدنا على تطبيق ذلك» مثاله: أنَّ الحكم 
عدم قبول إلا شهادة العدل» كا شهد القرآن: من تَرَضَوَنَ مِنَ 
الشهداء)البقرة: ۲۸۲. 


21511١ ف اية المظلب للجويتي‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 
والعرف يساعدنا في معرفة العدل» ففي زمن آبي حنيفة #2 إر يحنج 
ق ا الاين دول و قدو ا او كارف ا 
النّاسء فنحتاج لتحقق علّة الحكم من العدالة بالتّزكيةء فمّن إريكن عدلاً لا 
تقبل شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف نتعرّف عل العدالة» حيث أمكن 
ذلك بالعرف. 
وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البثّة» فلا يكون مغيّراً 

للحكم الشرعىّ أبداًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء وإنَّ) هومعرّف للحكم 
ببيان مقصود المتكلّم من كلامه» ومعرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم. 

ل ل ا e‏ 
كل حكم أن نتعرّف عل عله أوَّلاً ثم ننظر هل المحل مناسب لما أم لا؟ فإن 
رين مناسباً لها فإِنَّ الحكم لا يطبق هنا. 

الخامسة: لا يدرس الفقه إلا بفهم معانيه وأصول بنائه وقواعده. 
حتى نبني مسائل عصرنا عليهاء ولا يجوز الإفتاء بظاهر الكتب بدون التفات 
للمعاني فيها: 

كان المفتي في الصّدر الأول مجتهداً مطلقاً يستخرج الأحكام من 
الكتاب والسّنة» وبعد مرور السنين صَعَبَ الوصول إلى هذه المرتبة» وكان قد 
استخرج من الفقه الشيء الكثير الذي يغني عنهاء فانتقل الاجتهاد إلى مرحلة 
جديدة وهي الاجتهاد في المذهب: بحفظ نصوصه. ومعرفة ضوابطه» 
والاطلاع عل أصوله. والتمكن من قواعدٍ رسم المفتي» حتئ يقدر علل 


6ك  .‏ سي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
الترجيح والتطبيق للفقه في الواقع الذي يعيشه؛ لأنَّ ما في كتب الفقه هي 
نساكل تشعمل عام قر اعد جعت المسألة مقالاً غليها. 

فلا بد عند القراءة من البحث عن ما وراء المسألة من قاعدة بيت 
عليهاء وفهم أن المذكور هو مثال لا غير عادةء فالتمشك في المثال بحرفيته 
والغفلة عن القاعدة هو الجمود بعينه في الفقه» بحيث يصبح علا نظرياً لا 
يصلح تطبيقه في الواقع» فما قاله الإمام في زمانه بني علل هذه القواعد» وكان 
واقع الإمام مثالا عليها إجمالاء فتطبيق أمثلة زمان الإمام على واقعنا غير 
ممكن» كمّن يريد أن يطبق كثيراًمن أحاديث النبي يك علل واقعنا إن كانت مما 
بيت علل عرف وزمان ولا يّلتفت إلى العلّة الموجودة فيها. 

والغفلة عن هذا الأمر من الأسباب التى جَعَلّت الفقه في هذا الزمان 
أقرب إلى النظرية من التطبيق» بسبب التمسّك بالأمثلة دون روحها 
والقاعدة المبنية عليها. 

قال ابن عابدين*: «إنَّ المتقدّمِينَ شَرَطوا في المفتي الاجتهادء وهذا 
مفقودٌ في زمانناء فلا أقل من أن يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها 
التي كثيراًما يسقطونهاء ولا يصرٌ حون بها اعتماداً علل فهم المتفقه. 

وكذا لا بذ له من معرفة عرّف زمانه وأحوال أهله. والتّخْرّج في ذلك 

ع 

علل أستاذماهر. 


(۱) في شرح العقود ص ٤۸۷-٤۸٥‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع لل 1/84 

ولذا قال في آخر «منية المفتي»: «لو أنَ الوّجل حفظ جميع كتب 
أصحابنا لا بد أن يَتلّمَدَ للفتوئ حتئ بهتدي إليه؛ لأنّ كثيراً من المسائل 
تجاب عنه عن عادات أهل الزمان فيا لا تالف الشريعة)». 

وكتبت في «رد المحتار» في باب القسامة: «في) لو ادُعول الول عل 
ول مرو غر أجل" الحا وشّهد اثنان منهم عليه إرتقبل عنده» وقالا: 
تُقبّل... الخ» نقل السيدٌ ا حمويّ عن العلامة المقدميّ أنه قال: توقفت عن 
الفتوئ بقول الإمام ومنعث من إشاعته؛ لما يترتّب عليه من الضَّررٍ العام 
اد حو غرف نارن شان عل قل الف المحلات ال البقم 
ر ا عنم كرون ا ا ی ا 
عن قوم لا سي) والأحكام تختلف باختلاف الأيام»» انتهئ'". 

السّادسة: تمام الفقاهة بالتلمذة على أستاذ ماهر يُمكنه من فهم الفقه 
وضبطه والقدرة على تطبيقه. وبدونه سيكون شذودٌ وقول على دين الله ن: 

وغبارات ابن غابدين السّابقة صريحةٌ فى ضرؤرة التلمذة عل أستاذ 
ماهر؛ لأ به تكون الملكة الفقهية والفهم الصحيح والقدرة علل التطبيق له. 

وَإِنَّ الابتعاد عن أهل العلم والفضل بالاكتفاء بالكتب» كان له 
الدور الأكبر في الفوضى والاضطراب الفقهي والفكري الذي نعيشه في 


. 575:5 من رد المحتار‎ )١( 


0-00-0066 ...ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
عصرناء قال الكوثري”": «طال تفكيري في هذا التجرؤ علل حَُالفَةِ الجماعة» 
مع تخبط ملموس في المسائل من يدعون الانتماء إلى الفقهء فعلمت أن علّة 
العلل» أن أمثالّ هؤلاء المتفقهين كانوا يحاولون تكوين أنفسهم بأنفسهم. 
يحضرون ني أي درس شاءوا وهجرون أي كتاب أرادوا ‏ قبل النظام في 
الأزهر - وأَمََّم ينخرم عليهم المقرر في العلوم ‏ بعد النظام - فيحصل بقدر 
هذا وذاك خرم في تفكيرهم وتعقلهم. 

فلا عجب إذا حدثت في تفكير هؤلاء فوضى واضطراب واختلال 
عند أول صدمة تصدمهم من مطالعة كتب يصدرها الناشرون؛ لدعاية 
خاصّة غير مكشوفة بادئ بدئ» فيكون هؤلاء أول ضحية لتلك الدعايات 
الصادرة لتفريق كلمة المسلمين باسم العلم» حيث لا يوجد عندهم وازع 
يمنعهم من التورط فيم| ليس هم به علم» ولا عدة تحميهم من مسايرة الجهل. 

بل يعدون أنفسهم علاء بمجرد أن حذقوالغة أمهانهم بدون أن يتم 
تكوينهم العلمي تحت حراسة نظام دقيق في التفقيه» مع أن الواجب على من 
يح نفسّه من صنفي العلماء أن يربأ بنفسه أن يظهر بمظهر الحمج الرعاع أتباع 
كل ناعق» كما يقول علي 4 فعار علل من يدعي العلم أن يكون بهذه الحالة 
المنكرة). 


() في الإشفاق ص ٦-۷٥‏ ۷. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ا۹ 

السّابعة: الاجتهاد على مراتب عديدة» فمّن بدأ بالتفقه كان عنده نوع 
اجتهاد. وکل| زادت معارفه وعلومه زاد اجتهاده» حتى تشتهر أقواله وتتناقل 
في الكتب جيلاً بعد جيل : 

ا غل رای خد فار ت ادر الها در ا 
يحصّلون من علم وما رزقهم الله من ذكاء وفهم» فحريّ بنا أن نتمسّك به 
وتلاحظ تقسيات الطقات التي ذكرّت؛ لأمّهَا موافقةٌ للجانب التطبيقي 
العمل للفقه الموجود في هذا النّصَ وغيره» فهي أوك بالقبول ما عداها. 

قال ابن المام”": «ولو أكل لحا بين أسنانه إر يفطرء وإن كان كثيراً 
يُفطر. وقال زُفر: يُفطر في الوجهينء اتتهئن ما نصّه. والتّحقيقٌ أنَّ المفتي في 
ل ا ليل 
الكفارة تفتقر إلى كمال الجناية» فينظر إلى صاحب الواقعة إن كان من يعاف 
طبعه ذلك» اذ بقول أبي يوسف» وإن كان عن لا اثر للك عند ا 
بقول زفرء انتهن 

الثّامنة: لا بذ في الإفتاء من معرفة أحوال التاس والاطلاع على جال 
إفتائه : 

فلا يُفتي في الشَّركات من لا يفهمهاء ولا يفتي بمعاملات البنوك مّن 
ريطلع عليهاء ولا يفتي بسؤال فيم سوئ العبادات في غير بلده ومجتمعه ما أر 
يكن له معرفة تامّة به؛ لأنَّ الفتوئ تحتاج إلى فهم الحادثة جيداً. 


(۱) في فتح القدير 7: 5 "7. 


5 ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
قال ابن عابدين*": «فهذا كله صريح فيم| قلنا من العمل بالعرف ما إر 
تالف الشّريعة: كالككس والرّبا ونحو ذلك» فلا بذ للمفتي والقاضي بل 
والمجتهد من معرفة أحوال التاس» وقد قالوا: وَمَن جَهل بأهل زمانه فهو 
جاهل. 
وقَدّمنا أتَّهُم قالوا: يُفتى بقول أبي يوسف فيه يعلق بالقضاء؛ لكونه 
جرب الوقائع وعَرَفَ أحوال التّاس». 
وذكر ابن جيم “عن عن «مناقب الإمام محمّد» للكردري: «كان جمد 
يذهب إلى الصبّاغين ويسأل عن معاملتهم وما يديرونها فيا بينهم». 


قال البابري”*: «وقالوا: إذا رَرَعَ صاحبٌ الأرض أَرّضَه ما هو ادى 
مع قدرته على العلل وَجَبَ عليه حراج الأعللء قالوا: وهذا يُعَلَمُ ولا يُفتى 
به؛ كيلا يَتَجَوَاً الظلمة عإن أخذ أموال الناس. 

ورد آنه كت هون لاف ولو لخدو كان ل مومع اكول 
واا 


وأجيب: بآتا لو أفتينا بذلك لادّعئ كل ظار ني أرض ليس شأنها 
ذلك نها قبل هذا كانت تُرْرَعٌ الرّعفرانٌ مثلاً فيأخذ خراج ذلك» وهو ظلمٌ 


وعدوان). 


(۲) في البحر٦:۲۸۸.‏ 
(۳) في العناية ٤٠:٦‏ . 


لالأستاذ اللذكتون يلان واا ل 
0 ب نبو قم : : ےر i‏ 
قال ابن امام ٤‏ «قالوا: لا يفت مهذا؛ لما فيه من تَسَلط الظلمة على 

أموال المسلمين؛ إذ يدعي كل ظالر أن الأرض تصلح لزراعة الرعفران 

و 3 

ونحوه» وعلاجه صعب». 
قال ابن عابدين'": «فقد ظَهّرَ لك أن جمود المفتي أو القاضي عن 

ظاهر المنقول مع ترك العرفٍ والقرائنٍ الواضحة والجهل بأحوال الناس. 

يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين». 
وهذا كلام في غاية الدقة والروعة؛ لأنَّ هذا الجمود عن النصوص 

الفقهية بدون فهم عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن حياة المسلمين في 

كثير من مناحى الحياة. 
قال ابن عابدين5: «وفي لينلل ولا للقاضي أن يحكما 

علل ظاهر المذهب ويتركا العرف» انتهيل» ونقله منها في «خزانة الروايات». 
وهذا صريحٌ فيه| قلنامن أن المفتي لا يُفتي بخلاف عرّفٍ أهل رّمانه 

ويقرب منه ما نقله في «الأشباه» عن «البزَازيّة»: «من أن المفتى يفتى با يقع 

عنده من المصلحة)». 


. ٤٠٠:٦ في فتح القدير‎ )١( 

(0) في شرح | *لعقود ص۹۳٤‏ . 
(۳) في شرح العقود ص ٤۸۸-٤۸۷‏ . 
(5) انتهئن من الأشباه ۱۸۸:١‏ . 


16 . ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

ودا قز ايعان بغي ارات العاذانف لأن اتر الف فا كاء أن 
يكون معدوماء بخلاف سائر الأبواف: الأخرئ فإن جزءاً من تظبيق علة 
المسألة مبنيٌ علل فهم الواقع وحقيقته» فا إر يتسن لنا معرفته ومراعاته» لن 
يكون التطبيق للفتوئ والقضاء صحيحاً؛ لأنْ ظاهر الرّواية بني على العُرف 
في زمن المجتهد المطلق أبي حنيفة وأصحابه» فكان ملاحظا للواقع» وتطبيق 
المسألة في زماننا يحتاج إلى ذلك حتى نكون عاملين بالمذهب وبقول أي 
حنيفة حقيقة» فنتصوّر لو كان المجتهد المطلق في زماننا بماذا كان سيفتي 
ويفضي) فتنتئ و نعضي بذلك. 

التاسعة: لا يخلو الزّمان عن مجتهدين في المذهب يقدرون على 
التخريج والترجيح والتمييز والتطبيق؛ لأنّ هذا من حفظ الله كك لدينه بأن 
يبقى معمو لآ به. ولا يكون مطبقاً إلا ببؤلاء: 

لا يمكن أن يخلو الزمان من مجتهد في المذهب يتمكن من فهمه 
والتخريج عليه والترجیح بين أقواله والتميبز بين صحيحه وضعیفه» وبدونه 
فلا شك بموت الفقه وموت الإسلام؛ لأنَ الفقه هو الجانب العمل التطبيقي 
فيه» فحياته علل مدار القرون في دول متعاقبة تُطبقه في أنظمتها المختلفة؛ 
لدليل واضح كالشّمس في رابعة النهار بوجود المجتهدين في كل زمان 
ومكان» فلا يلتفت للعبارة الموهمة خلاف ذلك - وهي دعوى انقضاء 
الاجنهاد في المذهب_-؛ لان ها عامل عديدة يُمكن أن ثفهم بهاء كان تحمل 
عل المجتهد المطلق الذي انقضى زمانه وانتقل الاجتهاد بعده إلى طور جديد. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح ۹ 

قال ابن فَطْلوبُغا*: «فإن قلت: قد يحكون أقوالاً من غير ترجيح» 
وقد يختلفون في التصحيح. 

قلت: يعمل بمثل ما عَوِلوا من اعتبار تغيُر العرفٍ وأحوال النّاسء وما 
هو الأوقن ال وما ظهر عليه التعاملء وما قوي وجيةة ولا يخلو 

و 5 0 NEN‏ ل 2 5 و 
الوجود من تهييز هذا حقيقة لا ظنا بنفسه» ويرجع من لريميز إل من يميز 
لبراءة ذمته)» انتهی . 

قال ابن عابدين'": عن بن قطلوبغا وغيره: «أنّهِ حمل كلام كل عاقد 
وحالف وواقف علل عرفه وعادته» سواء وافق كلام العرب آم لا.... 

ونقل في شرح المنار عن التحقيق: أن المعتبر في أحكام الشرع العرف» 
حت يقام كل واحدٍ منهما مقام الآخر» اهف ومثله في التلويح. 

وقول «المحيط» هنا: والحلف بالعربية: أن يقول في الإثبات: والله 
لأفعلن... إلخ» بيان للحكم علل قواعد العربية وعرف العرب وعادتهم 
الخالية عن اللحن» وكلام الناس اليوم خارج عن قواعد العربية سوى 
الّادرء فهو لغة اصطلاحيّة لهم كباقي اللغات الأعجمية» فلا يُعاملون بغير 
لغتهم وقصدهم إلامّن التزم منهم الإعراب أو قصد المعنئ اللغوي» فينبغي 


ع 


تكس 
أن يبين. 


(1) في التصحيح والترجيح 0:١‏ بتصرف يسير. 
(۲) في رد المحتار ۷۲۳:۳. 


15 ...ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

وعلن هذا قال شيخ مشايخنا السّائحاني: إِنَّ أيماننا الآن لا تتوقف على 
اكه فة ر اها ضما ديد واضطلها عليه و ار اها فى 
معاملتنا على قدر عقولنا ونيّاتنا كا أوقع المتأخرون الطلاق ب(علّ الطلاق)» 
ومّن إريدر بعرف آهل زمانه فهو جاهل». 

العاشرة: مدار الأحكام في عدا العبادات على العرف؛ لأنه مظهرٌ 
ومعرفٌ ومرشدٌ لعلل الأحكام الشرعية التي مدارها على الواقع. 

قال السّرّخسيي:" والعينييٌ*: «إن الَّابتَ ET‏ بدليل شرعيٌّ». 

إن الشّريعة اعتبرت العرف في غير العبادات مراعاة الواقع؛ لأمّها 
بنت الأحكام على عللء فلا بد من مراعاة وجود هذه العلل قبل إعطاء 
الحكم الشرعي» وهذه العلة مرتبطة بالواقع من حيث وجودها وعدمهاء فإن 
وجدت وجد الحكم» وإن عدمت عدم الحكم. 

فكان معن قوله: الثابت بالعرف» هو اعتبار الشارع لمراعاة الواقع» 
فيكون هذا الواقع مرشداً لوجود علة الحكم وعدمهاء فيكون الثابت 
بالعرف ثابتاً بدليل شرعي من حيث اعتبار الشارع للواقع» ومن حيث إن 
العرف 00 عل وجود العلة» لا من حيث أنه العرف مشرع ابتداءً؛ لأن 
العرف مظهر ومرشل لا غين. 


(0) فى المبسوط ۱٤:۳‏ 
(۲) في البناية۸: ۱۸۳ . 


لالأستاذ اللذكتون يلات رايا 4/1/7 1 

الحادي عشر: الفروع تخرج على القواعد» والقواعد تستنبط من 
القرآن والسّنة» والقواعد تتكون من علل وأحكام» فلا يكون الحكم إن م 
توجد العلّة» ووجود العلل وانعدامها يرجع لفهم الواقع» وبالتالي لا تنفك 
الأحكام عن عللها المرتبطة بالعرف. 

يمر الفقه بمرحلتين في الاجتهاد» وهما: 

الأوك: الاستنباط» وهي تطبيق قواعد الأصول للمجتهد المطلق على 
نصوص القرآن والسنة؛ لاستخراج القواعد الفقهية الجزئية» وهي تمثل 
أصول البناء للمسائل الفقهية» فهي خلاصة وزبدة ما في القرآن والسنة في 
موضوع ماء بحيث تكون وفقت بين الأدلة المتعددة الواردة» وأظهرت 
الأصل الذي بنيت عليه أحكامهاء فلا يبن حكم علل آية منفردة أو حديث 
منفرد إلا بالنظر في جميع الآدلة الواردة في الباب حتئ لا يكون ترك لأدلة 
الشرع. 

والثانية: التخريج» وهي استخراج الفروع من القاعدة التي بنيت في 
مرحلة الاستبناط» فكل ما يأتي من مسائل متوافقة مع ذلك الأصل بتوفر 
العلة فيهاء فإنها تأخذ نفس الحكم ها 

وهذه القواعد التي تستمد منها الفروع هي عبارة عن علل وأحكام» 
بحيث إن توفرت العلة في قاعدة هذا الفرع المستجد أخذ حكم هذه القاعدة» 
والعلّة يراع في وجودها الواقع» فلا يمكن التظر إليها بدون الالتفات 


٩۸‏ مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
للعرف؛ لأنه هو المخبر عن وجود العلة في الفرع الجديد. فالأحكام عندنا 
معّلة لا تعبديّة» فلا بد من مراعاة الواقع في عامّة الأحكام. 

الانية عشر: النصوص معلَّلة وغيرُ معلّلة في نظر المجتهد, فالمعلّلة 
منها يُراعى فيه العرف الدال على العلَة وغير المعللة لا يُلتفت فيه للعرف؛ 
لأنْ الن مقصود بذاته» وهو حاكم على العرف في نظر المجتهد القائل 
بذلك: 

قال المرغينان”": «وكلٌ شيءٍ نص رسول الله يك علل تحريم التفاضل 
فيه كيلاً فهو مكيل أبداًء وإن ترك التاس الكيل فيه مل الحنطة والشعير 
والتمر والملح» كرك نص علل تحريم التفاضل فيه وزناً» فهو موزون أبداً» 
وإن ترك الناس الوزن فيه-مقل الذهب. والفضة؛ لأن النصٌ أقرئ من 
العرف» والآقوئ لايترك بالأدنى» وماإرينص عليه فهو محمول عن عادات 
الناس؛ لأمّا دلالة. 

وعن أبي يوسف: أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضاً؛ 
لأن النضصّ علل ذلك لكان العادة» فكانت هي المنظور إليهاء وقد تبدلت» 
فعلل هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويا وزناء أو الذهب بجنسهمتاثلاً كيلاً 


لا يجوز عندهما» أى أ حنيفة ومحمد. 


. ٠١-١١:۷ في المداية‎ )١( 


لاساد اللذكتون صلا واا 

وتوضيح ذلك: أن النصوص في نظر المجتهد علل نوعين: معللة 
وغير معللة: أي مقصودة بذاتها» وتحديد راجع لنظر المجتهد» ففي نص 
الأصناف السّتة الرّبوية اختلفت الأنظار عند أصحابناء فأبو حنيفة ومحمد 
جعلا النصّ في هذه الأصناف الستة مقصوداً بذاته وغير معلل وفي غيرها 
من الأصناف معللء وأما أبو يوسف فجعل النص معللاً في الأصناف الستة 
وغيرها. 

فيكون معن قول صاحب «المداية»: «لأن النصّ أقوى من العرف»» 
خاضن دة المسالة وأمكاطا من السائل ال بيت غلا نص غير معلل 
وبالتالي لا يلتفت فيها إلى العرف» والنصّ هو الحاكم فيهاء وهو أقوئ من 
العرف؛ لأنها إرتبن علل العرف حتى يلتفت فيها. 

وهذا كله راجع لنظر المجتهد» بخلاف غيره من المجتهدين الذين 
نظروا في نفس المسألة ورأوا أَمّا معللة فَإِئّم يراعون العرف فيهاء ويجعلونه 
مفسّراً وموضحاً للعلة الموجودة في النْص» ىا ذكر صاحب «المداية» في 
تعليل قول أبي يوسف: أنه يعتبر العرف عن خلاف المنصوص عليه أيضاً؛ 
لأن النصّ عل ذلك لكان العادة» فكانت هى المنظور إليهاء وقد تبدلت»» 
فجعل نظر أبي يوسف إلى التص معلل وقد تبدلت العلة ك أخبرنا العرف. 

الثالثة عشر: اضطربت العبارات ني العرف العام والخاص» والأصل 
أنّ العرف يُرجع إليه بين أهله عامّاً أو خاصّاًء فالعرف العام يحتكم إليه في 
جميع البلاد المنتشر فيهاء والعرف الخاصٌ يُحتكم في مكان وجوده: 


١‏ مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

إن التفريق بين العرف الخاص بأنّ العام حجة والخاصٌ ليس بحجة 
محل نظر عمومآء فمن أين اكتسب العرف العام قوّة إر يكتسبها العرف 
احا تدرو أذ a‏ رارع عات يد دا يق مسقو 
تفسير التشريع» ومعرفة المحل لعلّة الشارع الحكيم. 

وهذا لا يفترق به العرف العام عن العرف الخاضٌء فكل والحد متها 
صالحٌ للقيام بهذه الوظيفةء إلا أن العرف العام سيكون تأثيره في بيئة أكثر 
لشموله إياهاء والعرفٌ الخاصٌ يتعلّقٌ ببيئة أل لاقتصاره عليهاء ولا يعتبر في 
غيرهاء إلا أن يقال: المقصود بالعرف الخاص آفراد محصورون. فتعارفهم 
أمثاهم لا يلتفت إليه» ولا يعد عرفا صاحاً لتفسير محل علل الأحكام. 

قال ابن نجيم”": «فالحاصلٌ أن المذهبَ عدم اعتبار العرف الخاصٌ» 
ولكن فت كثيرمن المشايخ باعتباره». 

والأوك ما أفتى به كثيرٌ من المشايخ من اعتبار العرف الخاص» وهذا 
يدل عن اعتباره عندهم كالعرف العام» وينبغي أن لا يختلف المذهب عا قاله 
المشايخ؛ لآنهم يعملون بها فهموه من المذهب» فكان المذهبٌ اعتبار العرف 
الخاص» ولا ترجه ل لعي نايد E EEE‏ 
من النصوص عل عرف أفراد قليلين لا غير» ومشل هذا التعارف لا يصلح 
لبناء الأحكام عليه. 


.89:١هابشألا في‎ )١( 


للأستاد اللاكتون صيلخت ااا ا 
ولما كانت الأبواتث ت علل قواعد حت تنتظم الأحكام وتفرّع 
عليهاء وعبروا عن هذه القواعد بالقياس» وكانت هذه القواعد سبيلاً لتطبيق 
الإسلام وعيشه» فإن تسببت هذه القواعد في عكس ما وضعت له» بحيث 
عَسر علينا تطبيق الأحكام» فإننا نستحسن ونتركها ونعمل بالعرف المتوافق 
مع قدرة الاس علك تطبيق الإسلام» فكان التعامل حجّة يترك به القياس. 
وإن كانت هذه القاعدة مبنية علل أثر ظاهرء فإنّه يكون لهذا الأثر علّة 
بني عليها حكمه. والعرف يكون لتفسير محل العلّة» فتبيّن بهذا العرف 
الحادث عدم توفر علّة الأثر» فلن نطبق عليه حكم الأثر» فكان هذا العرف 
محص صا للأثر. 
فمثلا: ا يد عن قفيز الضّحان»”"معناه أن اچ ورك 
ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» فصار هذا أصلاً يعرف به فساد جنسه. 
والمعنين فيه: أنَّ المستأجر عاجز عن تسليم الأجر؛ لاله بعص ما يخرج 
من عمل الأجيرأ والقدرة علل التسليم شرط لصحّة العقد وهو لا يقدر بنفسة 
وإنَّا يقدر بغيره فلا يعد قادرا ففسد فإذا نسب أو حمل فله جر مثله لا يجاوز 


نه امسن : 


(1) نه 5 عن «قفيز الطحان»» وهو من حديث ابن عمر وابن عبّاس وأبي سعيد الخدري 
د في سنن البيهقي ٩‏ : ۳۳۹» وسنن الدراقطني ۳: ٤۷‏ وقال ابن حجر في الدراية ۱۹۰:۲ : 
: و 2 
في إسناده ضعف» وقال البيهقي: له طرق يقوي يك هيا 


65 ...سسسب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

ولا كان حديث «قفيز الطحان» موافقاً للقياس في فساد الإجارة إن 
كانت الأجرة مجهولة؛ كان الاحتجاحٌ به؛ لأنه تقوئ بهذا القياس» لا سيا أن 
حديث النَّهي عن المزارعة للأرض ببعض الخارج يشهد له في معناه في كون 
هذه الأجرة مجهولة؛ فعن زيد بن ثابت 4 قال: «نبئ رسول الله ول عن 
المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو 
ربع فكان ذكرنا لحديث قفيز الطّحان في هذا الباب كناية عن أدلة عديدة 
تج بها في عدم جواز أن تكون الأجرة مجهولة. 

والتهي ورد صريحاً في قفيز الضَّحان؛ لوجود العلّة با جهالة في أجرة 
الان فكان العقد فاسذا ول يشملل التَصن حباكة الثيات و إن كانت نظيرة 
لقفيز الطّحان؛ لأنّ العلَة إر تنتظمهاء فلم تكن ال جهالة موجودةً في أجرة 
حياكة الثياب؛ لأمّا كانت منتشرة» وجرى فيها التعامل» فزالت الجهالة 
منهاء فجازت الإجارة فيها بلا فساد» ولر يكن هذا تركاً للنصّء وإِلَما 
تخصيصاً له؛ لعدم وجود العلّة» ولو شاع قفيز الطحان وجرئ عليه التعامل 
لجازت الإجارة فيه عل جزء منه؛ للتعامل؛ لانتفاء العلّة المانعة من الجوازء 
وهي الجهالة. 

قال البرهانّ: في مسألة ما لو دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالدُنْث: 
«ومشايخ بلخ: كنصير بن يحي ومحمّدِ بن سلمة وغيرهماء كانوا تجيزون هذه 


. في سنن أبي داو د ۲۸۳:۲ ومسند أحمده : ۱۸۷ وقال الأرنؤوط: صحيح‎ )١( 


لالاستاذ اللاكتون ضلا ااال ا 
الإجارة في الثياب؛ لتعامل آهل بلدهم في الثياب» والتعامل حجّة يترك به 
الاوك واا 
وتجويز هذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النَّضّ الذي 
وَرَدّفي قفيز الطّحان؛ لأنَّ النّضََ ورد في قفيز الطحان لا في الحائك إلا أن 
الحاقك نظيره» فيكون وارداً فيه دلالةء فمتئن تركنا العمل بدلالة هذا النص 
في الحائك» وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان تخصيصاً لا تركاً أصلاً 
وتخصيص النّصّ بالتعامل جائز. 
ألا ترئ آنا جَوّزنا الاستصناع للتعامل» والاستصناعٌ بيع ما ليس 
عنده» واه منهيٌ عنه» وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص مناللنص الذي 
ورد في النهي عن «بيع ما لبن عدا نان لا تركاً للنص E‏ 


)١(‏ فعن حكيم بن حزام #ه قال: (قلت: يا رسول الله» يأتيني الرجل يسألني البيع ليس 
عندي أبيعه منه» ثم أتكلفه له من السوق» قال: لا تبع ماليس عندك) في سنن أبي داود ": 
۳ء والمجتبين ۷: 7/82» وسنن البيهقي الكبير ۳٠۷ :٩‏ وعن عبد الله بن عمرو د: (قال 
: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالريضمن. ولا بيع ماليس عندك) في 
سنن الترمذي: ٠.٥١‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان ١١١:١٠١‏ والمستدرك۲: 


۱ وسنن أبي داود 7: ۰۲۸۲ وسنن النسائى الکبریٰ 5: 78. 


٠6:‏ . بي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

الور مزهنا باق ا ا ا 
يجوزء ولا تكون معاملتهم معتبرة؛ لأنَا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركاً للنصّ 
أصلاًء وبالتعامل لا يجوز ترك النصّ أصلاً وإنَّ) يجوز تخصيصه 

و A sS‏ 
اة وتخا آهل ا وا لك لانو لان O‏ اهل بلدة إن 
اقتضى أن جور التخصيص فترك التعامل من أهل ده E‏ يمنع 
التخصيص فلا يثبت التخصيصٌ بالشَّكُء بخلاف التعامل في الاستصناع» 
انه E‏ كلّها»". 

وينبغي أن تكون معاملتهم معتبرة في قفيز الطحان إن تعارفها الناس 
وجرئ التعامل عليها؛ لأن علة النْهي إر تعد موجودة» وهي الجهالة» 
ديع لعا ندنل شيا O‏ لملفه د لقم رهزا 
في قفيز الطحان. 

وخ الل ا م مرون هر ص هه 
لأن العلّة إرتبق موجودةء وإلا ما الفرق بينه وبين حياكة الثباب» بحيث 
جوّزنا هناك» ولر نجوّز هناء وكأننا أوقفنا عقولناء وأصبحنا نتعامل مع 
نصوص غير معقولة» فكان تعاملنا في المعاملات كا هو الحال في العبادات 
من حيث فرضية عدد الركعات» ومثل هذا حجر علل المعامللات» وإغلاق 
لبابها فلا يقبل. 


(۱) ينظر: شرح العقود ص97 55-5 . 


للأستاد اللاكتون صلا ااال ير 8 1 

وعدم تجويز المشايخ هذا التتخصيص إن كان في بلدة معينة لغيرها من 
البلاد؛ لأنْ عرف بلدة أخرئ لا يشملهم» فلم يجز في حياكة الثياب في بلدهم 
بجزء من الاتج» وبقي الأمر عندهم علل القياس» تقدير أجرة مغيتة؛ 
لوجود الجهالة المفضية للنزاع فيه| يتعلق بأن تكون الأجرة بعد بعض العمل. 

ولو حصل عندهم عرف بذلك وجرى عليه التعامل ينبغي أن يجوز 
كما جاز في البلدة الأخرئ. وهذا هو حال العرف الخاصء فإنه يقتصر علل 
من وجد عندهم» بخلاف العرف العام مثل الاستصناع» فإنه يشمل عامّة 
البلاد. 

ومن التحقيق السّابق يظهر عدم تحقيق ابن عابدين لمسألة العرف 
العام والخاص حيث قال'*: «اعلم أن العرفَ قسمان: عام» وخاصٌ. فالعامٌ 
يثبث به الحكمٌ العام» ويصلح محصصاًللقياس والأثر» بخلاف الخاص. فاده 
يثبت به الحكم الخاصٌ ما لر تُخالف القياس أو الأثرء فاته لا يصلح 
خصصا». 

و13 سوطاضل أن العوف ل بعت إذا رم منه ترك 
اللنصوص عليه» وإنَّا يُعْتَبرُ إذا لزم اميد ال ا 
يعتبر في الموضعينء و إِنَّا يعتبرٌ في حَقَّ أهله فقط إذا لر يلزم منه ترك النص ولا 
تخصيصه وإن خالف ظاهر الرواية». 


رو 


(۱) في شرح العقود ص۹۳٤‏ . 


5١5‏ .. .سس مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

الرّابعة عشر: كل ما يرجع للألفاظ من أيمان وطلاق ووصية وعقود 
وغيرها يحكم فيه عرف أهله: 

ا < 4 3 0 ع 

بسبب أن الألفاظ وسائ للوصول إلى معاني معينة» وكل أناس 
يتكلمون ذه الألفاظ ويقصدون ما تعارفوه من معنن لهاء فيكون العرف 
هوالمبين لمقصودهم» فيحتكم إليه 

قال ابن عابدين: «الألفاظ المتعارفة في الآيان والعادة الجارية في 
العقود من بيع وإجارة ونحوهاء فتجري تلك الألفاظ والعقود في كل بلدة 
على عادة أهلها. 

ويراد منها ذلك المعتاد بينهم» ويعاملون دون غيرهم با يقتضيه ذلك 
من صحة وفسادٍ وتحريم وتحايل وغير ذلك وإن صرح الفقهاء أن ا 
خلاف ما اقتضاه العرف؛ لان اكلم إا يَتَكَلَّمُ عن عرفه وعادته ويقصد 
ذلك بكلامه دون ما أراده الفقهاء. 

ونا اتل كل حوبا ارف واف اة قات :جمدلا 
يصير بها المعنى الأأصلى كالمجاز اللغوي». 

وفان الشين و اللفظ مين اه العف ق مناه 


العرفي مجاز في غيره»". 


.73717:١ ينظر: رفع الانتقاض ودفع الاعتراض‎ )١( 


* ٠ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج ۷ 
ف إل 


5 هه |.ى 5-5 و 4 

وقال ابن قاضي سماونة”": «مطلق الكلام فيا بين الناس ينصر 
المتعارف». 

و ا 
والتاذر وکل عاقدٍ مُحْمَلُ عل عادته في خطابه ولغته التي يَتَكَلّم بهاء وافقت 
لغةالعرب ولغة الشارع أو ل . 
ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جا يسأل 
إلا لعامل له ضروره أو من له 00 مشهورة 
لكنا القاضي به لا يقضي وإن قضى فحكمه لا يمضي 
لا سيا قضاتنا إذ قيدوا براجح الذهب حين قلدوا 

الفوائد المتعلّقة ذه الأبيات: 

الأول :"لا كور العمل نالحدل الله ال لفون 
والمرجع في تقديره إلى العلماء الضابطين المتمكنين: 

إن ما يوجد في كتب الفقه من أقوال وروايات ضعيفة صرّح أصحاب 
الترجيح بضعفها أو علم ضعفها بعباراتهم ضمناً والتزاما» فلا يجوز العمل عليها 


. ٠١١:۲ في جامع الفصولين‎ )١( 
. 5 ينظر: شرح العقود ص57‎ )( 


6 .. لس سي مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
والافتاء فا قال ابن فطل غا «إن ال حكمَ والفتيا ب هو مرجوح حلاف 
الإجماع»”". 


ولكن صرّح عدَّةٌ من الفقهاء بأنَّه قد يجوز العمل أو الإفتاء برواية 
ضعيفة أو قول مرجوح؛ لضرورة اقتضت ذلك. 

قال ابن عابدين'": «أمّا لو عمل بالضعيف في بعض الأوقات؛ 
لضرورة اقتضت ذلك فلا يمنع منه» بدليل أنََّم أجازوا للمسافر والضيف 
الذي خاف الرّيبة أن يأخذ بقول أبي يوسف بعدم وجوب العُسل على 
المحتلم الذي أمسك ذكرّه عندما أحَسَّ بالاحتلام إلى أن َرَت شهوته ن 
ارا ا ا :هن خلات الاسم اا کن ار اعد 
للضرورة. 

وينبغي أن يكون من هذا القبيل ما ذكره الإمامٌ المرغيناف صاحبٌ 
«الحداية» في كتابه «مختارات النوازل» ‏ وهو كتاب مشهور ينقل عنه شرّاح 
«الحداية» وغيرّهم - حيث قال في فصل النجاسة: «والدم إذا خرج من 
القروح قليلاً قليلغيرَ سائل فذاك ليس بانع وإن كثر» وقيل: لو كان بحال 
لو تركه لسال یمنع)ء انتهئن'". 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ٠8:5‏ ؟ » وغيره. 
(۲) في شرح العقود ص ٠‏ 0_0۹۰ 
(۳) من مختارات النوازل ق ۸/ ب. 


لاساد اللاكتون لات ااال 
ثم أعاد المسألة في نواقض الوضوء فقال: «ولو حرج منه شيءٌ قليل 
ومسحه بخرقةٍ حتى لو ترك يسيل لا ينقض» وقيل:... الخ)”". 

ر تخ أن هرر ف عة كنب اهت هي القول الان ال 
عنه ب(قيل)» وآما ما اختاره من القول الأول فلم أرمَن سبقه إليه» ولامَن 
اه هليه ييل لز ج الک مهو رن شاد ولک اح اه ا2 
جلي من أعظم مشايخ المذهب. 

فيجوز للمعذور تقليده في هذا القول عند الضرورة فإِنَّ فيه توسعةً 
عظيمة لأهل الأعذار كا بيه في رسالتي المسَّة «الأحكام المخصصة 
بكي الحمصة»؛ وقد كنت ابتليت مدّة بكي الحمصة وار أجد ما تصحٌّ به 
صلاتي عل مذهبنا بلا مشقّة إلا عن هذا القول؛ لأنَّ ا لخارج منه وإن كان 
قليلاً» لكنّه لو ترك يسيل وهو نجس وناقض للطّهارة على القول المشهورء 
خلافاً لما قاله بعضهم ‏ كما قد بينته في الرسالة المذكورة . ولا يصير به 
صاحب عذر؛ لاله يُمَكِنُ دفع العذر بالغسل والربط بنحو جلدة مانعة 
للسّيلان عند كل صلاة ‏ كا كنت أفعله -» ولك فيه مشقّة وحرجاً عظياً 
فاضطررت إلى تقليد هذا القولء ثم نا عافاني الله تعالى منه أعدت صلاة 
تنلفة ا لذ شقان ا 


)١(‏ عبارة المرغيناني في كتابه ختارات النوازل ق 5 /١‏ ب:«ولو خرج منه شيء قليل ومسحه 
بخرقة حتى إريسل» لا ينقض» وقيل: لو ترك لسال ينقض». 


1 ل لقص الشريحة والفوائد الفريدة للمفتي 

ذَكَرَ ابن نجيم”" في الحيض في بحث ألوان الدماء أقوالاً ضعيفة. ثمّ 
قال: «وفي «المعراج» عن فخر الأئمة: لو أفتى مفتٍ بشيءٍ من هذه الأقوال في 
مواضع الضرورة؛ طلباً للتيسير كان حسناً». 

وبه علم أن الُضطرٌ له العمل بذلك لنفسه كما قلناء وأنَّ المفتي له 
الأقاس ب فط ا هو أنه لبن له ال ا ك رل اا2 بده 

e 5 8 1‏ ا 
محمول على غير موضع الضرورة» كما علمته من مجموع ما قرّرناه» والله تعالى 
أعلم». 

قال العثماني:”: «وحاصلٌ كلامهم أنه لا يجوز الأخذ بأقواله الضعيفة 
بالتشهي» ولكن إذا ابتلي الرجل بضرورة ملحّة وسع له أن يعمل لنفسه 
بقول ضعيف أو رواية مرجوحة». 

0 7 aa 4 1 5 

ويقدر جواز العمل بالضعيف من كان فقيهاً مجتهداء وهو أهل 
للترجيح بين الأقوال في المذهبء فيرجح القول الضّعيف؛ لما اتفق له من 
مصلحة أو عرفٍ أو حاجة أو تيسير أو ضرورة. 

الثانية: يجوز العمل بمذهب آخر من المذاهب الأربعة إن حصلت 
ضرورة لذلك يُقدّرها صاحب الملكة الفقهية: 

يجوز العمل بقول المذهب المخالف إن حصلت حاجة وضرورة 


.۲٠۰۲:۱رحبلا في‎ )١( 
. ٤۲ص في أصول الإفتاء‎ )0( 


لاساد الاكتون صلخم ااال ا 
لذلك» وقد نص علماء المذهب علل ذلك في بعض المسائل"» فصرّح جمع من 
الحنفية كالقهُستاني”" والحصكفيٌ” وابنٌ عابدين وغيرهم: «بأنّه لو أفتى 
حنفىٌ في هذه المسألة بقول مالك عند الضُرورة لا بأس به». 

قال العثانفي*: «وقد تعقدت في عصرنا المعاملات وكثرت فيها 
حاجات الناس» ولاسي) بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيع 
بين البلدان والأقاليم» فينبغي للمفتي أن يسهل عل الناس في الأخذ بيا هو 
أرفق فيم| تعم به البلوئ» سواء كان في غير مذهبه من المذاهب الأربعة» وقد 
أوصئن بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد أحمد الكنكوهي صاحبه الشيخ 
العلامة أشرف علي التهانوي وقد عمل بذلك التهانوي في كثير مِنَ المسائل 
في 'إمداد الفتاوى'. 

ولكن يجب لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الحاجة أو عموم البلوى 
أن تتحقق الشروط الآتية: 

١‏ .أن تكون الحاجة شديدة والبلوئ عامة في نفس الأمر لا مجرد الوهم 
بذلك. 


. ٥۲ص ينظر: أصول الإفتاء‎ )١( 

(0) في جامع الرّموز1/:7١7.‏ 

0 في الدرّ المنتقئ شرح الملتقى ١‏ الا-ة١لا.‏ 
)٤(‏ في أصول الإفتاء ص ٥۳-٠۲‏ . 


 . 5‏ ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

۲.أن يتأكد المفتي بآراء غيره من أصحاب الفتوى بمسيس الحاجة» 
والأحسن أن لا يتبادر بالإفتاء منفرداً عن غيره» بل يجتهد أن يضم معه فتوئ 
غيره من العلماء؛ لتكون الفتوئ جماعياً لا انفرادياً. 

".أن يتأكد ويتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقاً 
الغ والأحسن أن يراجع في ذلك علماء ذلك المذهب ولا يكتفي برؤية 
ينفرد اء وربا لا يصل إلى مرادها الحقيقى إلا مَنّ مارس هذه المصطلحات 
والأساليب. 

5 .أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لآن لا يؤدي 
ذلك إل التلفيق في مسألة واحدة». 

الثالثة: لا يجوز للمفتى أن يعمل أو يفتى غيره إلا بالمعتمد من المذهب 

فلا يفرق بين الإفتاء في حق نفسه وحق غيره» ولا يظهر وجه التفريق 
بينهم|؛ لأنْ اجتهاد الأئمة أقوى من اجتهاده في حقٌّ نفسه وفي حق غيره. 

قال افر «عا بوي 0 اه ل علم أن اجتهادهم قوی ا ل 
ساكل العامة عل اهاد الأفنيق + أو لان السام إل اه هة عد 
مذهب الإمام الذي ا ذلك المفتى» فعليه أن 9 بالمذهب الذي جاء 


للأستاد اللاكتون لات ااال 
ال و ةة 

ولذا ذكر العامة قاسم في «فتاويه»: لق فو افو 0 E‏ 
سس ا ل سر E‏ هذا 
لن لودو لان كی ا ع فتك المت 
لاع ينجل للمفتى». 

وكلام العلامة قاسم من أدق ما كُتب في هذه الأبواب المتعلّقة 
بالاجتهاد والتّقليد» وهذا رغم أنه من أكابر المحدّثين في زمانه. إلا أنه رير 
أقوم وأفضل من طريق الفقهاء في تنقيح الفقه فسلكه. فجزاه الله خير الجزاء 

الرّابعة: لا يجوز للقاضي أن يقضي بالقول الضّعيف أو مذهب الغيرء 
ا ر القضاء به من القول الضعيف أو 

إن القاضي لا يحكم بالقول الصعيف» ولو قضى به لا ينفذ قضاؤه» 
لاسي| القضاة في العصور المتأخرة حيث يقيّدون عند توليتهم القضاء أن 

ونص الفقهاء على أن القاضى لا يقضي إلا بالراجح في مذهب إمامه» 
ولا يجوزله أن يحكم برواية ضعيفة أو بها خالف المذهب» فإن قضى برواية 


56 ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
ضعيفة أو بقول غير الإمام إرينفذ قضاؤه» ولكن هذا ختص بالقاضي الذي 
قلدة الإمام بشرط أن يحكم بمذهب أبي حنيفة؛ لأنه معزولٌ في القضاء بغير 


مذهبه”". 

قال ابن قطلوبُغا: «وليس للقاضي المقلّد أن يحكم بالصضّعيف: لأنّه ليس 
من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل ولو حكم لا 
ينفذ: لأنَّ قضاءه قضاء بغير الحقّ: لأنَّ ا لحن هو الصَّحيح وما وَقَع من أنَّ 
القول الضعيف يتقرّئ بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كا بين في موضعه»". 

وقال ابن الغرس: «وأما المقلّد المحض فلا يقضي إلا بها عليه العمل 
والفتو ئ 

وقال ابن نُجيم: «أما القاضي المقلّد فليس له الحكم إلا بالصحيح 
لمفتى به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الصعيف»٠.‏ 

وقال الخصكفی۰: وساف ران امعان لم سور 
علن نميه عن القضاءٍ بالأقوال الضعيفةء فكيف بخلاف مذهبه؟ فيكون 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص٤‏ ؟ »وغيره. 

(0) ينظر: رد المحتار ٠8:6‏ 4 »وشرح عقود رسم المفتي ١‏ : 57 وغيرهما. 
(۳) ينظر: رد المحتار ٠8:‏ ؟ » وغيره. 

(5) ينظر: رد المحتار ٠8:5‏ ؟ » وغيره. 

(5) في الدر المختار .5:١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ەا 

چ اڭ u‏ 1 : 2 25 
معزولا بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه. فلا ينفذ قضاؤه فيه وينقض» كا 
بسط في ا «الفتح» و«البحر» و«التهر) وغيرها». 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاج ۷v‏ 


إبراز الغي الواقع في شفاء العي: لعبد الحي اللكنوي (1775١-05١1١ه).‏ 
مطبعة أنوار محمد ١١١١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح محمد سار أبو 
الحاج» دار الرازي» ١١٠7م.‏ 

الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعبد الحي اللكنوي (1775١-5١7١ه)ء‏ 
تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» مكتبة الشرق الجديد» بغداد. 
أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #:: لمحمد عوامة» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط٤» ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

الاجتهاد المطلق: محمد بن محمد بن عبد الرّحمّن البكري الصديقي زين الدين» 
تحقيق: سليم شعبان» دار المعرفة» دمشق ط١»‏ 997١ه.‏ 

الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: للدكتور علي نايف بقاعي 
دار البشائر الإسلامية» ط۰۱ 5١9‏ ١ه.‏ 

إجماع المسلمين علل احترام المذاهب الأربعة للأمير غازي بن محمد» من 
إصدارات مؤسسةآل البيت» ط”. 5١٠٠ام.‏ 


.۷ 
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۸ مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لعبد الجى اللكنوي -١755(‏ 
٤‏ ه)» تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب» ط۳ ٤‏ 99١م.‏ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعلي بن محمد الماوردي (ت٠٥٤ه)»‏ 
بيروت» دار الكتب العلمية. 
أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص ٠-7 ٠5(‏ /الاه). دار الفكر. 

. إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (560 -0٠هه).ء‏ 

دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للحسين بن علي الصيمري (ت577ه). ت: أبو 
الوفاء الأفغانى» ٤‏ ۹١١ه‏ لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدرآباد ال هند. 

. الآداب الشرعية والمنح المرعية: لمحمد بن مفلح المقدسئ الحنبلي (ت۷۳٦ه)»‏ 
مؤسسة قرطبة. 

. أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» 
بروت» ط۲ ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

. أدب المفتي والمستفتي: لأبي عمرو عثان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف 
ب(ابن الصلاح)(ت1157ه)ء تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط 7 577 1ه-7١٠٠1م.‏ 
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للأستاد الذكتون صلاخ ااال 11 
. أدب المفتي: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» مطبوعات لجنة النقابة 
والنشر والتأليف. باکستان» دكه. ط۱» ۱۳۸۱ه. 

الإرشاد في معرفة علوم الحديث: للخليل بن عبد الله الخليلي (ت555ه).ء 
تحقيق: الدكتور محمد سعيدء مكتبة الرشدء الرياض» ط۰۱ .١ 5٠9‏ 
الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها: لمصطفئ 
الزرقاءء دار القلم» دمشق» ط ٤۲١٩۸۰۱‏ ۱ه. 

. الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت۹۷۰ه)» تحقيق: 
محمد مطيع الحافظ» دار الفكر» دمشق» ط۲» 8٠7‏ ١ه‏ وأيضاً: طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5٠85‏ ١ه.‏ 

الأصل لمحمد بن الحسن الشياني (ت184١ه).‏ ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة 
الأوقاف القطرية» ط١:‏ 7١١٠م.‏ 

أصول الإفتاء: لمحمد تقي الدين العثاني» مصورة عن نسخة بخط اليد من 
لهند وأيضاً: طبعة مكتبة معارف القرآن» کراتشی» باکستان» 8477 ١ه.‏ 

أصول البزدوي: لعل بن محمد بن حسين البزدوي (۰ ٠‏ خ-5/875ه)ء دار 
الكتاب الإسلامي» مطبوع مع شرحه كشف الأسرار. 

أصول الفقه الإسلامى: لشاكر بك الحنبل» اعتنئن به رفعت ناصره المكتبة 
المكية» مكة المكرمة» ط١.‏ 7١٠٠م.‏ 
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الاعتصام: لإبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف 
ب(الشاطبى)( 5 4 لاه ). مطبعة السعادة بمصر. 


. الأعلام : لخير الدين الرّركلي» بدون دار طبع» وتاريخ طبع. 


. أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر: لمحمد جميل 


الشطئ »دار البشائن طا ١ه‏ 


. الآم: لمحمد بن إدريس الشافعي (0٠5١-5١٠ه».‏ دار المعرفة» بييروت» ط ۲» 


۳ ھهھ. 


الات لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور ا السمَعَاني 


(ت ١٦۲‏ ه)» تحقيق: عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط »١‏ 
۸ اه 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لأبي الحسن بن سليمان المرداوي 
(ت ١٥۸۸ه)»‏ دار إحياء التراث العربى. 


. أنوار البروق في أنواء الفروق: لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 


المالكى شهاب الدين الشهير ب(القرافي)(ت ٦۸٤‏ ه)» عار الكتب» بدون طبعة» 


وبدون تاريخ. 


. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإساعيل بن محمد أمين بن مير 


سليم (ت۱۳۳۹ه)» دار الفكر» ٠‏ ١5١ه.‏ 
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البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصار: لأحمد بن يحيئ المرتضى 
(ت ٤١‏ ۸ه))» دار الكتاب الإسلامي. 

البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن بهادر الزرکشی (ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور عمر الأشقرء ط١ء‏ ۱۹۸۹م الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 
البداية والنهاية: لإساعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ مكتبة المعارف» 
بيروت. 

داز الكتاب العرى» بيرؤت: هل 9+ 48 ١ه‏ وأيضاً: طبعة داز الكثب العلمية. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني ١١1/7‏ - 
اه). مطبعة السعادة» مصر» ط١»‏ 4ه 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
جلال الدين (۹٤۸-١١۹ه)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضلء المكتبة العصرية» 
بيروت. 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد بن الحسن 
الكوثري (117/1-1795١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث» /99١م.‏ 

بلوغ السول في مدخل علم الأصول: لمحمد حسنين مخلوف المالكي» تحقيق: 
حسنين خلوف» مطبعة مصطفيل الباں» ط 27 اه 


5 ...سسسب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

4 البناية في شرح المداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيَنِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 
65ه). دار الفكر» ط١» ٩۹‏ ام. 

.٤ 0‏ تاج التراجم: لی الفداء قاسم بن طاوشا ( ت۷۹ ۸ه)» تحقيق: محمد خير 
رمضان. دار القلم» دمشق» ط١.‏ ۱۹۹۲م. 

١‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لعبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان 
النصري المشهور ب(أبي زرعة الدمشقي) الملقب ب(شيخ الشباب)(ت۲۸۱ه)» 
رواية: أبي الميمون بن راشد, تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني (أصل الكتاب 
رسالة ماجستير بكلية الآداب - بغداد)ء مجمع اللغة العربية» دمشق. 

؟ . تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت ٤١‏ ه)» تحقيق: الدكتور محمد 
عبد معيد خان» عار الکتب» بيروت» طثل ١1٠5١ه.‏ 

۳. تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الله» المعروف ب(ابن 
عساكر)(599-١/!ا65ه)»).‏ دار الفكر» دمشق. 

5. تأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: لمحمد زاهد بن 
الحسن الكوثري (ت١/ا١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» ط١‏ 
۹ ه. 

5. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لابن فرحون إبراهيم بن 
علي بن محمد اليعمري برهان الدين (ت44لاه). مكتبة الكليات الأزهرية 


طا 05٠15ه-9856١ام.‏ 
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لاساد اللاكتون لات ااال ا 
. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثان بن علي الزيلعي فخر الدين 
(ت ٤۳‏ ۷ه)» المطبعة الأميرية» مصرء ط۱» 17 ١اه.‏ 

. التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي علل شرح منهج الطلاب): لسليمان بن 
. تحبير التحرير في إيطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير: لمحمد أمين 
ابن عابدين الحنفى» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» اعتنى 
بها: الدكتور صلاح أبو الحاج» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» الإصدار: 
ا 

. تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال: لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري» 
المطبعة المهدية» تطوان» المغرب» 157١ه.‏ 

ا و دار آل و الكتكرية: 

. تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد: لعبد الحى اللكنوي (1775١-5١7١ه)ء‏ 

مطبعة أنوار حمد» لكنوء ١٠١ه.‏ 

ترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشى ساجقلي زاده (ت 55 ١١ه).‏ تحقيق: 

محمد بن اسماعيل السيد أحمدء دار البشائر الإسلامية» ط۱ 8/٠5١ه.‏ 

التصحيح والترجيح شرح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (۸۷۹ه)» 

مسودة مصفوفة عن المخطوط, اعتنى بها: الدكتور صلاح أبو الحاج» مركز 

أنوار العلماء الدولى للدراساتء الإصدار: .١‏ 
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5. التعليقات السنية عل الفوائد البهية: لعبد الحى اللكنوي (7515١-5١١١ه)ء‏ 
تحقيق: أحمد الزعبيء دار الأرقم» بيروت. طاء ۱۹۹۸٠م»‏ وأيضاً: طبعة 
السعادة» مصر» طا ٤‏ ۱۳۲ه. 
تحقيق: خالد العك» ومروان سوار» دار المعرفة» بيروت» ط ۲» ۷ اه 
واا طا دان حا ءال ات 
5. تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): لأبي الحسن علاء الدين على بن 
محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف ب(الخازن)(المتوق: ١5لاه)ء‏ 
تحقيق: محمد على شاهين» دار الكتب العلمية» ببروت» ط١» ١٠٤١١‏ ه. 
الرازي (5 5 0 -5٠57ه»).‏ دار الغد العربي» القاهرة» ١‏ ١ه‏ 


۸. تفسير الطبري: محمد بن جرير الطبري رت١٠١"”اه)ء‏ دار الفكر» بيروت» 


6 اه 
4. تفسير حقي (روح البيان؛ لإسماعيل حقي بن مصطفئ الاستانبولي الحنفي. 
(ت ۱۱۲۷ه) دار الفکر» بيروت. 


٠‏ . تقريب التهذيب: لأحمد ن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٥۲‏ ۸ه)» تحقيق: 
عادل مرشد» مؤسسة الرسالة. ط١‏ 5 ام 
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للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ٣٣‏ 


التقرير والتحبير شرح التحرير:لأبي عبد الله» محمد بن محمد الَْلَبِيَ الحنفي 
شمس الدين المعروف ب(ابن أمير الحاج)(5 5/-1/4/ه).» دار الفكر بيروت» 
ط۱ ٩۱۹۹م.‏ 

تكوين الملكة الفقهية: لمحمد عثان شبير» العدد (۷۲) من كتاب الأمة رجب 
ف السة العاسعة غشرة: 

تلخيص تاريخ نيسابور: لأبي عبد الله الحاكم الطهاني النيسابوري المعروف 
ب(ابن البيع)(ت ٤٠١‏ ه)ء تلخيص: أحمد بن محمد بن ا حسن بن أحمد المعروف 
بالخليفة النيسابوري» كتاب خانة ابن سيناء طهران» عرّبه عن الفرسية: د. ممن 
کريمي» طهران. 

التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التَفتَارَاننَ سعد 
الدّين (47-1/17لاه). المطبعة الخيرية» مصرء ط١ء‏ 5 7 ١ه‏ وأيضاً: مطبعة 
التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون» ط١ء‏ 
آم 

التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون» ط١ء‏ 
كم 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد بن علي بن حسين 
المالكي؛ (مت5177 1ه ». عالر الكتب. 
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. هديب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي ٤١-٠١ ٤(‏ ۷ه)ء 


تحقيق: بشار عواد» مؤسسة الرسالة ط١.‏ 9957١م.‏ 

(ت57لاه). دار الكتب العربية الكبرئ» 71١هه‏ وأيضاً: المطبعة الخيرية» 
مصر. ط1ء 1775اه. 

تيسير التحرير: لمحمد أمين بن محمود البخاري الحنفي المعروف ب(أمير 
بادشاه)(المتوفل: ۹۷۲ه)» دار الفكر» بيروت. 

الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت٤‏ ١٠٠ه)»‏ تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمد. دار الفکر» ط۱» 7965١اه.‏ 

جامع التحصيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي (ت ٠١‏ ۷ه)» تحقيق: مدي 
السلفىء عار الكتبء بيروت» ط ۲ء /1٠5١اه.‏ 

جامع الترمذي: لمحمد بن عيسى (۲۷۹ه)» تحقيق: أحمد شاكرء دار إحياء 
جامع الفصولين ف الفروع: لمحمود بن اسماعيل ابن قاضي سماوه 
(ت877ه»). المطبعة الآزهرية». مصر. طا ١٠١1١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: لأبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي 
(ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية» ط١» 5١5‏ ١ه‏ - 1945م. 
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الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: لأحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي 
العامري (ت57١١ه).ء‏ تحقيق: بكر عبد الله أبو زيدء دار الراية» الرياض» 
ط515.1١اهه.‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى 
(تهلالاه)ء تحقيق: عبد الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟. 
اه 


الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري: لاي بك علي بن محمد الْحَدَادِيٌ 
(1-١٠١٠8ه»)‏ المطبعة الخيرية» ط١»‏ 77 1١ه.‏ 


تركياء 

حاشية الدسوقى: لمحمد عرفة الدسوقى» تحقيق: عمد عليش» دار الفكر» 
روك و اها طح دار جاء الكت ال ةه 

حاشية الرهاوي علل شرح انار ليحي الرهاوي» مطبعة عثانية» در سعادت» 
6ه 

حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي 


المعروف ب(ابن الشلبي)(ت 4517ه). مطبوع بهامش تبيين الحقائق المطبعة 
الأميرية بمصرء 31 ١‏ 7١اه.‏ 


./: 


.Ao 


.A٦1 


AV 


.A^A 


./4 


۸ مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 
.AY‏ 


حاشية الطَّحَطّاوي عل مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحَطَاوِيّ الحنفي 
(رت١17١ه).‏ تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
١ه‏ 

عابدين» مكتبة دار العلوم» کراتشی» باكستان. 

حاشية العطار على شرح المحلي علل جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود 
العطار (ت05559ه)»). دار الكتب العلمية. 

حاشية علل شرح عقود رسم المفتي لمظفر حسين المظاهريء ناظم آباد» كراتشي» 
ط۲ ٠۰۵‏ ٣م.‏ 


. الحاوي القدسي: لأحمد بن محمد بن نوح القابسي العَرْنَوِيَ المقدسي الحتَفِيّ جمال 


الدين (ت۹۳٠ه)»‏ من مخطوطات جامعة أم القرئء مكتبة الملك عبد الله بن 
الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري» 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» 5١69‏ ١ه.‏ 

حسن التقاضى في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: لمحمد بن زاهد الكوثري 
(ت۳۷۸١ه)»‏ دار الأنوار للطباعة والنشر» مصرء 5/8 17١ه.‏ 
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. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي َعَم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت٠47ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ ۳١٤٠١ه‏ وأيضاً: طبعة دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط٤ ٤)١٥‏ ١اه.‏ 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم 
البيطار الميدانى الدمشقى (ت77”65١ه)ء‏ تحقيق: حفيده: محمد مبجة البيطار» 
من أعضاء مجمع اللغة العربية» دار صادر» بیروت» ط۲» 517 ١ه‏ -1997م. 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت15949١م):‏ 
دار صادر. 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرَّافِعي: لعمر بن علي بن 
القن (۷۲۳-٤٠۸ه)»‏ ت: حمدي السلفى» مكتبة الرشدء الرياض» طا 
٩‏ ه. 

خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق: لعبد الغني بن إسماعيل 
النابلسی الحنفى (ت57١١ه)ء‏ تحقيق: محمد نبهان ال هيتى» رسالة ماجستير في 
كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداد» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١٠ه).‏ مطبوع في حاشية رَد لحار دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الدر المنتقى في شرح اللتقى: لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي 
(ت88١٠ه).‏ بهامش مجمع الأغهر» دار الطباعة العامرة» 5١1١ه.‏ 


١‏ مقاصد الشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 

۷. درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف 
باسلا خسرو)(ت885ه). الشركة الصحفية العثانية» ١٠١هه‏ وأيضاً: 
طبعة در سعادت» 8/١7١ه.‏ 

د درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدر» تعريب: المحامي فهمي الحسيني» 
دار عالر الكتب» الرياض» طبعة خاصة» 577 ١ه‏ -1١٠٠ام.‏ 

4. الدرر الكامنة في أعيان المثئة الثامنة: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(ت ٥۲‏ ۸ه)) دار الجيل. 

-١775( دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي‎ .٠ 
ه). باكستان» 05اوام.‎ 5 

.١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن 
علي بن موسئ الْسَّرَوجردي الخراساني البيهقي (ت558ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 60٠5١ه.‏ 

5 الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب: لإبراهيم بن علي بن فرحون 
اليعمري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ . رذ المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(19١١55-1؟7١ه).ءدار‏ إحياء التراث العربي» بيروت. 
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١‏ الرد عل من 3 غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي 


(«ت5ؤلاه). تحقيق: الدكتور الويد آل قربانء دار عالر الفوائد» ط١ء‏ 
۸ اه. 


. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني» 


مكتبة الكليات الآزهرية» القاهرة. 


رفع الإشتباهمن مسائل المياه: لأبي الفداء قاسم بن َطَلْوَبَعَا السودوّني الجمالي 
الحنفي زين الدين (ت۸۷۹ه)ء تحقيق: أبو المنذر المنياوي» مخطوط ينشر 
لأول مرة بالمكتبة الشاملة» 5 57 ١ه.‏ 

رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين 
(ت١97ه)»‏ مطبوعة ضمن رسائل ابن نجيم الاقتصادية المسماة (الرسائل 
الزينية في مذهب الحنفية)» تحقيق: مركزالدراسات النقدية والاقتصادية» محمد 
أحمد سراج وعلي جمعة» دار السلام» القاهرة» مصرء 2١‏ /99١4949-1١م.‏ 

وا كر كر الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيني بدر الدين 
(۲٨۷-١٠۸ه)»‏ مطبعة وادي النيل» مصرء 949١١ه‏ وأيضاً: مطبعة 
الصفدى فق الي ۷ اه 


رمت١7٠1؟1١اه).ء‏ دار إحياء التراث» بيروت. 
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روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة 
(5١1/ه)»).‏ تحقيق: سيد محمد مهنول» دار الكتب العلمية» ط١» ٤١۷‏ ١ه.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه علل مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
لأبي محمد موفق الدين بن قدامة الجماعيلل المقدسى (ت: ١7”ه).‏ مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر والتوزيع» ط 3 5577١ه-7١٠١1م.‏ 

الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت١۸١ه)ء‏ تحقيق: حبيب الله الأعظميء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن على بن حجر المكى الهيتمى الشافعى 
(1/5-409ا9ه)ءدار الفكر. 

سبيل الوصول إل علم الأصول: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق» 
عمان» الأردن» 5١١1ام.‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك: لأبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر ا حسيني 
العبيدي المقريزي تقي الدين (ت ۸٤١‏ ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م. 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: لعبد الملك بن حسين بن عبد 
الملك العصامی المكى (ت:١١١١ه)»‏ تحقيق: غادل أحمد عبد الموجود» وعل 
محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ 5١9‏ ١ه‏ -۱۹۹۸م. 


لاساد لفون سلاك ااال > 1711 

۷. سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» ببروت. 

۸ سنن أن داو لسلئان بن أشعت السجيوواق ۲۷6-١١7‏ هفيق: 
محمد ين الدين غك اميك :دار الفكر» يروت 

8. سئن البيهقى الكبير: لأحمد بن الحسين بن عل البَيّمَقَى (ت558ه)): تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

سيق الى امد بق عمس التزيدى ۷۹-۲47 ن)» قى أجل 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

1 شحو الذا م ول ا قاين من ارط ۸5-07 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت» اها 

.سكن الدازمن: 'لعبك؛ الله ين عبد الجن أن محمد الدارفن (ثةاه اهه)ء 
تحقيق: فواز أحمد وخالد العلمی» ط١.‏ ١١٤٠١ه‏ دار التراث العربي» 


4. 


بيروت. 


۴ الم الضعرعاة لأحد ن :تففيق الببفق (ت زه ه6 حفينق: الدكتور 
محمد ضياء الرحمن الأعظمى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» طا ١٠١5١اه.‏ 

ATE) E EAE E ENR HE 
الدكتوق عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية»‎ 


بيروت» ط۱» ٤١١‏ اه. 
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أل حميد دار العصيمىء الرياض»ء ط١. 5١5‏ ١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أمد الذَّهَبِي شمس الدين (/1- 
ه). تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط4ة. ”7١5١اه.‏ 

شرح الزيادات جسن بن منصور الأوزجندي» المشهور بقاضى خان 
(ت ٥۹۲‏ ه)» ت: د.قاسم أشرف نوو اخ دار إحياء التراث» 0+ ٠ام.‏ 
شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت ٠۹١‏ ه)» تحقيق: الدكتور 
صلاح المنجد. مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» ۷۱ ه. 

شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار الحنبلي (ت417ه»)» مطبعة السنة 
المحمدية. 


شرح المنار: لعبد اللطيف بن عبد العزيز الكرمانى ابن ملك (ت١١٠6/ه).‏ 
المطبعة العثمانية في دار الخلافة» 5 ١1١ه.‏ 


شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت١۷٤۷)»‏ مطبع فتح 
الكريم الواقع في بندار لمبيء» ١۳٠١١ه‏ وأيضاً: بتحقيق الدكتور صلاح 
محمد أبو الحاج» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية» جامعة 


بغداده ۲۰۰۲م. 
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شرح مختصر الطحاوي لأبى بكر الجصاص (ت٠/الاه).‏ ت: د. سائد 
بكداش وآخرون» طبعة دار البشائر» طا ١٠١١١٠ه.‏ 
شرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشي (١١١١ه).ء‏ دار الفكر. 
شفا القاضى عياض: لعياض بن موسى بن عياض (ت5 5 ده ». المطبعة 
الأزهرية المصرية» مطبوع مع شرح نسيم الرياض» ط۱ 1171ه. 
ال النعمانية ف علاء الدولة العثانية: لطاشكبرئ زاده ( ت۸٦۹‏ ه)» 
دار الكتاب العربي» بيروت» 65 ام. 
صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبّان التميمي ٤(‏ ١٣ه)»‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ 5١5١ه.‏ 
صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البَخَارِيٌ -۱۹٤(‏ 
65"ه)ء تحقيق: الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير والييامة» بيروت» ط۳ 
/ا٠5١ه.‏ 

کو سس تدر 9 E‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السَّحَاوِيّ القاهريّ 
الشَّافعِيَ شمس الدّين (١۲-۸۳٠۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» بدون تاريخ 


طيع. 
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فبوايط O‏ النروينة Sy‏ الى ين مضي اليوط 
مؤسسة الرسالةءط٤»‏ ۲ ه. 

طبقات ابن الصلاح (طبقات الفقهاء الشافعية): لأبي عمرو عثان بن عبد 
الرحمن تقي الدين المعروف ب(ابن الصلاح)(المتوفل: ۳٤٠ه)»‏ تحقيق: محيي 
الدوة عل نجيب» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١»‏ 5امم. 

طبقات الحنفية: لعلي بن لمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن 
الحنائى)(ت ۹۷۹ ه). مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء ط ۲» ١۸١١ه.‏ 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي» ت: 
الدكتور عبد الفتاح الحلوء دار الرفاعي» الریاض» 5٠1‏ ١اه.‏ 

طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن القاضي 
شهبة الدمشقي (۷۷۹-١١۸ه)ء‏ تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان» 
دار الندوة الجديدة» بيروت» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

طبقات الشافعية: لآ بكر بن هداية الله الحسينى (ت5١١٠ه)ء‏ تحقيق: 
عادل نوييض. دار الأفاق الجديدة» بيروت» ط"ء 5٠7‏ ١ه.‏ 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت4175ه». تحقيق: خليل الميس» 
دار القلم» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

طبقات الفقهاء: لأحمد بن مصطفول طاشکریٰ زاده (رت958ه). مطبعة 
الزهراء الحديثةء الموصلء ط7. ١۸١١ه.‏ 
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الطبقات الكبرى : لمحمد بن سعد بن منبع البصري (۲۳۰-۱۹۸ه)» دار 
صادر» بيروت» EE‏ زياد حمود منصور» مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» ط۲ ٤١۸‏ ١ه.‏ 

DSN ES NA EEE SE 
.ه١‎ 5٠ 5 ه)» تحقيق: الدكتور همام سعید» دار الفرقان» عمان» ط اء‎ ۸ 
۹ه)» تحقيق: على حمد»‎ ٤ ٥ طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي (ت‎ 
.ه١۳١۹۲ مكتبة وهبة» مصرء ط۱»‎ 

طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (1775١-1:5١ها)ء‏ 
تحقيق: أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط ١ء‏ /1949١م»‏ وأيضاً: طبعة مطبع 
دبدبة أمديء لكنوء 7١117اه.‏ 

ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
4 ه).ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
ط۳ ٤۱١‏ ١ه.‏ 

العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي شمس الدين 
(۷۳ -۸٤۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة 
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العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي (ت”707١اه).‏ تصحيح: مود شاكرء:ذاز الثرات 
العربي» بيروتء لبنان» ط١ا»‏ 06 اه -ة5١٠آمم.‏ 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين 
الحنفى (/9١757-11١ه)‏ المطبعة المبرية ببولاق» مصرء ١٠1١ه.‏ 


. عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر: لحسين بن أحمد بن بيري 


الحنفي (77١94-1١٠ه).‏ من خطوطات جامعة الملك سعود, برقم »٤(‏ 
/311). 


. العناية علل الحداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابْرَق 


(ت٦۷۸ه)»‏ بهامش فتح القدير للعاجز الفقير » دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 


الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمر الغزنوي 
(ت”الالاه)ء تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 
۹ ه. 

غم اعيوت البضائر غا الا شام والظائر: لاجد ين ميد الو 
رمت98١٠ه)‏ ء دار الطباعة العامرة» مصر» ۰ اه 


غنية المستملي شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي 
(رت465057ه). مطبعة سنده» هاه 
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غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالى (ت59١١ه).»‏ در سعادت» ۸١۳١ه‏ وأيضاً: طبعة الشركة 
الصحفية العثانية» ١١١١ه.‏ 
فتاوئ الأزهر: موقع وزارة الأوقاف المصرية. 
الفتاوى الخيرية: لخير الدين بن أحمد بن نور الدين على الأيوبي العلَيّمي 
الفاروقى الرَّمى الحتفى. (81-9497١٠١ه).‏ مخطوط. 
الفتاوى السراجية: لسراج الدين عل بن عثان الأوشي» مطبوع مامش 
فتاوئ قاضي خان» المطبع العالي في لکنو» 707١ه.‏ 
الفتاوئ الفقهية الكبرئ: لأحمد بن على بن حجر المكى الهيتمى الشافعى 
٤- ۹٠۹(‏ ۹۷ ه) المكتبة الإسلامية. 

2 ا 
فتاوی قاضى خان: لحسّن بن مَتصور بن حمُود الأوزْجَندِيٌ (ت ۹۲٥ه)»‏ 
مطبوعة مامش الفتاوي ال هندية» المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١١7١اه.‏ 
الفتاوي البرازية: محمد بن عمد بن شهاب ابن البزاز الكردري الْمَوَارٍزميٌ 
الحتفى( ت۸۲۷ه)» مطبوعة امش الفتاوي الهندية» المطبعة الأميرية 
بېو لاق مصر»› ١‏ ه. 
الفتاوي الخيرية لنفع البرية: لخير الدين بن أحمد الرَمّلي ال حتفي (۹۹۳- 
0١‏ ه). دار المعرفة» ط ٠ء‏ ٤۱۹۷م‏ أعيدة بالأوفست عن الطبعة 


الأمرية» ١٠١ه.‏ 
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الجونفوري» والشيخ علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد 
الجونفوري» وغيرهم» المطبعة الأميرية ببولاق» ١٠١١ه.‏ 

فتح العلي المالك في الفتوئ على مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد بن محمد 
عليش (ت ۱۲۹۹ ه))» دار المعرفة. 

فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الذي 
(ت ۰ ۹۷ ه)» مطبعة مصطفيئن البابى الحلبى» مصرء ط ١ء‏ 0 ھ. 

فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
السكندري السيواسي کال الا ال ب(ابن الهمام)( ٦۱-۷۹۰‏ ۸ه) دار 
إحياء التزاك العرى» بروث» وأيضا: طبعة دار الفكر. 

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل على شرح 
المنهج): لسليمان الجملء دار الفكر. 

الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي (1-۷1۷ «(aA‏ تحقيق: حازم القاضي» 
دار الكتب العلميةء ببيروت» ط ١ء 5١8‏ ١ه‏ وأيضاً: طبعة عالر الكتب. 
فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحبئ 
آفندي» ۱۲۸۹ ه. 


الفصول في الأصول: لأحمد بن على الرازي الجصاص (6١7-٠/الاه)ء‏ 
الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف الكويتية. 
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الفقيه والمتفقه: لأحمد بن على الخطيب (ت ٤٦۳‏ ه)» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ٥۵‏ ھ. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي 
(ت17/5١1١ه).ء‏ دار الكتب العلمية» ط ۱ء 5١85١اه.‏ 

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد مطيع الحافظ. من مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ١٠5١ه.‏ 


. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم النفراوي 


المالكي (75١١ه).‏ دار الفكر. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (1775١-5٠1١ه)ء‏ 
تحقيق: أحمد الزعبي. دار الأرقم» بيروت» ط١ء‏ 1148م وأيضاً: طبعة 
السعادة» مصرء ط١. ٤‏ 77١ه.‏ 

الفوائد المكية فيها يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد 
الكلية: للسيد علوي بن محمد السقاف. طبعة مصطفئ الحلبي. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية 
الكبرىل» مصرء ط١.‏ 705١اه.‏ 

قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار: 


لغلا الديق عمد بن خمد أين المعروفه :بابق عانديق بن عمسن بن غيل العويد 
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عابدين الحسيني الدمشقي (ت707١ه).ء‏ مطبوع بآخر رد المحتارء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام الملقب بسلطان العلماء رت: ٠۹‏ ه)» ت: طه عبد الرؤوف سعد» 
مكتبة الكليات الأزهرية» ١5١5‏ ه -١1541١م.‏ 

القول الأزهر فيا يفت فيه بقول الإمام زفر» وهي خطوط من ورقتين ضمن 
مجموعة خطوطات جامعة الملك سعود. 

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد: لمحمد بن عبد العظيم 
الكي الرومي الموروي الحنفي الملقب ب(ابن ملا فَرُوخ)(ت١51١٠ه),‏ 
تحقيق: جاسم مهلهل الياسين» وعدنان سار الرومي» دار الدعوة» الكويت» 
ط۱ 188 ام. 

كتاب الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت187١ه).‏ المطبعة 
الأميرية ببولاق. ط١ء‏ ؟ اها 

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: لمحمود بن سليمان 
الكفوي توفي نحو (١۹۹ه)»من‏ مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن على التهانوي توفي بعل 
(5١١ه).‏ تحقيق: الدكتور علي دحروج» مكتبة لبنان» ناشرون» ط١ء‏ 
5امم. 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
رد بح عفر الدخغري" اميق (/01 ع ت 480« حفيق ” مك عيذ 
السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 0١5١ه.‏ 

كشف الأسرار شرح أصول البَزْدَوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي 
علاء الدين (١١۷۳ه)ء‏ طبعة اسطنبول» 10١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب 
الإسلامي. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد 
العجلونى (ت۲١٠١١ه)»‏ تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طعي ٤١٥‏ ١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطينى 
الحنفى (/11١1-/717١٠١)»ء‏ دار الفكر. 

الكشكول: للبهاء العامل» إصدار الموسوعة الشعرية. 

الكليات: الأ «البقاء:الكقوئ»" فقن د عدنان هروش رالرى 
مؤسسة دار المعارف» ط۲» NAT‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: لنجم الدين الغزي» تحقيق: الدكتور 
جيريل جبورء الناشر: محمد أمين وشر كاه 065ام. 


اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
جلال الدين (9 ١-5‏ ١ه)»‏ دار المعرفة, بيروت» ط۳ ٤١|‏ اه. 
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89. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي 

(598-177١ه))‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

٠‏ لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
منظور)(ت١‏ ١لاه)ء‏ تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم 
الشاذلى» دار المعارف. 

١‏ لحات النظر في سيرة الإمام زفر: لمحمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية 
للتراث» مصر. 

۲. المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسى توف بحدود (١٠٠ه)»‏ 
5 هدار المعرفة» بيروت. 

7 المختيول شرح القدوري: لمختار بن محمود الزاهدى العَرْميّى (ت158ه).: 
من خطوطات المكتبة القادرية. 

5 ج 'السيتن :لآن عدا لمن ون شعبين الاق 360 لا 07 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طأء 
٤۹ ٦‏ اه. 


. ج لة دراسات إسلامية بجامعة صاقرياء تركياء سنة ٠١9‏ 7م. 


7. مجمع الأنمر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّحمن بن محمد الرّومي المعروف 
ب(شيخ زاده)(ت ٠٠١۷۸‏ ه)» دار الطباعة العامرة» ٠١١١‏ . 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار 
الريان للتراث» /01٠5١ه‏ ودار الكتاب العربي» بيروت. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين يحي بن شرف النوّويٌ 
الشَافْعِيٌ(51/5-571ه)ء ت حمود مطرحى» بيروت» دار الفكر» طا» 
۷ اه. 

المعاصر» بيروت» دار الفکر» دمشق»؛ طا ٤۲۲١‏ ١ه.‏ 

المحيط البرهاني: لمحمود بن أحمد بن مازه البخاري برهان الدين (ت »)٦١١‏ 
إدارة القرآن» المجلس العلمي» كراتشي» 5 ١٠٠م.‏ 

مختارات النوازل: لأبي الليث السمرقندي (ت5/ااه).؛ من مخطوطات دار 
صدام للمخطوطات» برقم(۷۲٥٩).‏ 

مختصر المزنى: لإساعيل بن بحيى المزنى (ت ٠٤‏ ۲ه)» دار المعرفة» بيروت. 
المدخل إلى السنن الكبرئ: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
ا لخسر وجردي الخراساني البيهقى (ت ٤٥۸‏ ه)» تحقيق: د. محمد ضياء الر من 
الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار 
الجنان» غمان» طا ٠5‏ ٠ام.‏ 
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المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الجاج» دار 
الجنان» عمان. ط۱ 5 ١٠٠ام.‏ 

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية للدكتور علي جمعة ص 7717-71١7‏ دار 
السلام» القاهرة. ط۳ 575٠‏ اه 

المدخل إلى مقاصد الشريعة: للدكتور أحمد الريسونيء دار السلام» القاهرة 
ودار الإيان» الرباط» ط١. 57١‏ ١اه.‏ 

مرآة المجلة: ليوسف آصافء المطبعة العمومية» مصرء 1895١م.‏ 

المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم مته٠:5ه)‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ٤١١‏ اه. 
المستصفئ من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(505-5650ه)ءدار العلوم الحديثة» بيروت. 

مسند بي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (0-775 417 ه). ت: 
نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» ط ۱١ء‏ 0١51١اه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (1515١-51١ه).‏ مؤسسة قرطبة» 


وعاشور بخ ترسف وان اللكبة»نكتبة الإستقامة» مروت وان طا 


0٥‏ ه. 
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شيك السا للهيثم ئن کلت الشائى ( ت۲۵٣ھ‏ ی الد کور 
محمود الرحمن»مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط۱ ١٠١١٤٠ه.‏ 

يكن الكامين: لان القاسم سليان بن أحمد الطرانی (۹۰ ٣۰-۲‏ ۳ه ت: 
مدي السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» طني ٤١٥‏ ١ه.‏ 

( ف هف اة بن ال الان دار الك العلمية دروت 
طا» 1 م. 

مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7”7ه).؛‏ مجلس 
دائرة النظامية» الهند» حيدر آباد» ط۱» 1777اه. 

المصالح المرسلة: لمحمد الأمين الشنقيطي» مركز شؤون الدعوة» السعودية» 
۹ ه. 

مصباح الزجاجة: لأحمد بن أ بكر الكناق (ت١٤۸ه)»‏ تحقيق: محمد 
الكشناوي» دار العربية» بيروت» ط۲ ”١٠:5١اه.‏ 

المطبعة الأميرية» ط۲ 9٠9١م.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي سَّيْبَةَ -١159(‏ 
1ها)ءت: كال الحوت» ط١»‏ مكتبة الرشدء الریاض»› 5٠9‏ ١ه.‏ 


66 ب مقاصدالشريعة والفوائد الفريدة للمفتي 


YY 


TT 


. 4 


o 


۳7٢ 


TY 


TA 


. 9 


معالر القربة في معالر الحسبة: لمحمد ابن الأخوة الشافعى» دار الفنون» 
المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -۲٠١(‏ 
٠‏ ه)» تحقيق: طارق بن عوض الله» دار الحرمينء القاهرة» ١١٤١ه.‏ 
معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالةء بيروت» طا 5١5١ه.‏ 
معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جي» والدكتور حامد صادق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۲» ۸ ه. 

السلام هارونء دار الكتب العلمية. 

معنول قول الإمام المطلبي: لعلى بن عبد الكافي السبكى (ت5 ه لاه). تحقيق: 
على نايف بقاعى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» طا ٤١۳‏ ١ه.‏ 

المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الْطَرّرَئْ (117ه)» دار 
الكتاب العربى. 

المغنى في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (591-579ه). ت: 
الدكتور محمد مظهر بقاء جامعة أم القرئ» مكة المكرمة» 5٠57 1١‏ ١ه.‏ 


. مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفى طاشكرى زاده 


( ت۸٦۹‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ه١ة5١.‏ 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: لمحمد بن 
عبد الرحمن السَّخَاوِيَ القاهريّ الشَّافِعِيّ شمس الدَّين (۹۰۲-۸۳۱ه)»ء 
تحقيق* غبد الوهاب غبد اللطيف» دار الكتب العلمية» بيروت» :طا 
8ه. 


المقاصد: لابن عاشورء دار الكتاب اللبنانى » ببيروت» ١١آمم.‏ 


مقالات الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (71/1-1795١ه)ء‏ 
المكتبة الآزهرية للتراث» 995١م.‏ 

مقدمات إعلاء السنن: لظفر أحمد التهانوي (ت795١ه)»‏ تحقيق: حازم 
القاضى» دارالكتب العلمية» ط ۱ء 5١/8‏ ١ه.‏ 

مقدمات الإمام الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١۳۷١ه)»‏ 
دار الثرياء دمشق» ط١»‏ 11ام. 

مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيل 
(ت۸۰۸ه))» دار ابن خلدون. 

مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد: لعبد الحى اللكنوي -١7514(‏ 
6 ه)» تحقيق: الدكتور تقى الدين الندوي» دار السنة والسيرة بومباي» 
ودار القلم دمشق» ط۱ ۱۹۹۱م. 

مقدّمة السّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي -١7715(‏ 
5 ه). باكستان» 5/اوام. 
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مقدمة الحداية: لعبد الحى اللكنوي (۱۲۹۲-٤١١١ه)»‏ ديوبند سهارنيورء 
١‏ ١ه‏ 

مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي -١7715(‏ 
٤‏ ه)» المطبع المجتبائي» دهلي» ٠5اها.‏ 

مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١۷١۳١ه)»‏ ضمن 
مقدمات الكوثري» دار الثرياء دمشق شق» طاء ۱۹۹۷ م. 

مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشى (۲۸۱-۲۰۸ه)» ت: مجدي 
السيدء مكتبة دار القرآنء القاهرة» ١١151١ه.‏ 

مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النععاني» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط٤»‏ 15١54١ه.‏ 
ملتقول الأبحر: لإبراهيم بن عمد بن إبراهيم بم الخلبي رت57ه9ه). مطعة 

على بك» ١9١١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة 
الرسالةء ط۰۱ 9٠55١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء 
بيروت» ط١»‏ 5 م. 


المنتقى من السنن المسندة: لعبد الله بن على بن الجارود (ت/1٠‏ "اه )» مؤسسة 
الكتاب الثقافية» بيروت» طا» ٤۲١٩۸‏ ١ه.‏ 
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تة الخالق. أغلن البيكن الرائق؟! مح لمن بن عم ابق عابديق: التنفى 
(۲-۱۱۹۸١۲١ه)»‏ ط ۲» دار المعرفة. 

و 
المنخول من تعليقات الأصول: للغزالي» ت: د. محمد حسن هيتو» دمشق» دار 
الفكر» بيروت» دار الفكر المعاصرء ط”, 5١9‏ ١ه.‏ 
منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهرء دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دں» طاء ۳ اها 
المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي: لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفى جمال الدين (ت٤۸۷ه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد 
محمد أمينء الميئة المصرية العامة للكتاب. 
رت١٠17/9اه),‏ ت: ابو عة زر بو س ال سلان» دار ابن عفان» ط۲» 


.ما1590-ه1١14117‎ 


مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
ب(الحطاب)(ت: 96ه»). دار الفكرء بيروت» ط۰۲ ۱۳۹۸١ه.‏ 


الموسوعة الفقهية الكويتية: لجاعة من العلاء» تصدرها وزارة الأوقاف 


موطأ مالك: لالك بن انس الأصبحى (۷۹-۹۳١ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء التراث العري» مصر. 
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الموقظة في علم مصطلح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس 
الدين (/58-571لاه). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب» ط١. 5٠6‏ ١ه.‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السمرقندي 
(ت794هه). تحقيق: الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف 
العراقية» ط١»‏ /ا٠5١اه.‏ 

الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في 
الشريعة المحمدية (الميزان الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
رت7/ا9ه). دار العلم للجميع» ط١.‏ 

ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن إر يغب الشفق: لشهاب بن اء الدين 
المرجاى (ت5١7١ه).‏ طبعة قازان» ۲۸۷٠١ه.‏ 

النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
٤‏ ه). عار الكتب» ط ۱ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير عل المداية: 
لأحمد بن محمود الأدَرَنوي شمس الدين المعروف ب(قاضي 
زاده)(ت۹۸۸ه)» دار إحياء التراث العرں» بيروت. 

النتف في الفتاوئ: لعلي بن الحسين السغدي (ت ٤٠٦١‏ ه)» تحقيق: الدكتور 
صلاح الدين الناهى» مطبعة الإرشاد. بغداد» 70 ام. 
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نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 
(ت١51١ه).‏ دائرة المعارف العثمانية» الهندء راجعه أَبُو الحسن الندوي» 
طا ۱۹۷۲م. 

نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الزَّيْلَعِي 
(ت57لاه)ء تحقيق: محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصر» 01 11ه. 
نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
ها).ء تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار ابن حزم» بيروت» 
٠١۱‏ ه. 

نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي المعروف 
ب(ملا جيون)(2ت10١١ه».‏ المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 5١7١ه.‏ 
النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسى حيبي الدين (5170١157/8-1م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
طني ٤١٥‏ ١ه.‏ 

اهذاية شرج بدا المنتدي:- لأى. امسن غل ,ين آي بكر المرغيان 
(ت ٥۹۳‏ ه)» مطبعة مصطفول البائ» الطبعة الأخبرة» بدون تاریخ طبع. 
هدية العارفين : لإساعيل باشا البغدادي (ت۳۳۹١ه))»‏ دار الفكر » 


.ه١5٠‎ ١ 
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49. همع الموامع في شرح جمع الجوامع: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال 
الدين (ت١١94ه»).‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية» مصر. 
. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن حلكان 
(581-70 ه». تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج Yo00‏ 
فهرس الموضوعات: 

باسم الإله شارع الأحكام 00000 1 101771 
اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهلِه قد عُلما E‏ 
FOR egg NNN‏ 
الحقّ عند الله ا واحدّ عند أهل السغة ٠‏ 
اة ارجح ايكون[ لاعن أغل ارج gê‏ 
الثالثة: مُراجعة عدّة كتب قبل الفتوى» وذكر كتب غير معتمدة Ea‏ 
الزات رار اطنط ل الحذي لاحن الگga eo‏ 
الخامسة: لا يجوز الإفتاء إلا من تعلم الفقه مع الأساتلة!....................۰۰۰۰۰۰۰.١٣٣‏ 
أو كان ظاهر الرّواية ولم يرجحوا خلاف ذاك فاعلم ا Sees‏ 
رطاف ا و افع شنا ووالااصيوك اا ست Poss‏ 
الأولى: اختلفوا في تحديد كتب ظاهر الرّواية على أقوال: Oeste Ês‏ 


الثانية: ظاهر الرّواية يقصد بها قول أى حنيفة عادة» وقول الصاحبين عموماً: n‏ 
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الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير اا موا و د E‏ 
ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط Coe AOR‏ 
كذا له مسائل النوادر إسنادُها في الكتب غيرٌ ظاهر ees SRG le Se‏ 


وبعدها مسائل النوازل حَرَّجّها الأشياح بالدلائل 111 SO‏ 


طبقات مسائلّ الحنفية ثلاثة: ع اوسنت و سلس سنوي سعد وب و سو 


الزابعة: إن لم يوجد لأبي حنيفة اختيار يؤخذ بقول أبي يوسف؛ لأنّه الأقوى اجتهادا بين 


VO ees RA E ERAT E ES و‎ a E r : أصحاب أبي حنيفة‎ 


| إن يوجد اختيار لأبي حنيفة وأبي يوسف يؤخذ بقول محمد؛ لأنه ثالثهم بقوة الاجتهاد: ٠٠‏ 


اإنلم يوجد اختيار لأئمتنا الثلاثة يؤخذ بقول زفر والحسن: E‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ل۷ 


اعتقاد ابن عابدين أن ابن الهمام من وصل درجة الاجتهاد المطلق ONÎ‏ ا 


| المجتهد ني المذهب من قدرعلى تخريج الفروع على أصول البناء لإمامه. والتّرجيح بين أقوال 


أئمة المذهب: سوام ماه امنووتيه مكاح امد Vesela‏ 


الاجتهاد في المذهب لا يُمكن أن ينقطع» وإِنّ) الانقطاع للمجتهد المطلق؛ لعدم الحاجة له بعد 
اكتمال مر حلة التقعيد في الفقه: E‏ 


المعتمد في المذهب ما رجّحه المرجحون من أهل الاجتهاد في المذهب. ويلزمنا العمل به: ١١1١‏ 


تسب المذهب الحنفي لأبي حنيفة رغم وجود مجتهدين مطلقين فيه تغليباً eee‏ 
يعتبر خلاف طبقة المجتهد المنتسب في المذهب لأهليتهم لذلك: EE‏ 


| الآدلة المذكورة لمسائل أي حنيفة هي استد لالات من المشايخ» ولا جزم بشيء منهاء فضعف 


المعتمد ني الإفتاء حفظ المذهب والتمكن منه وإن لم يطلع على الأدلة: ces‏ 
ازادت كثرة الاجتهاد المطلق من قبل أصحاب أبي حنيفة والمشايخ e e‏ ل ١‏ 


مراحل نماء الفقه اقتضت أن تكون الفتوى موافقة لمنهجية المر حلة: SS E‏ 
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استيعاب المذاهب الفقهية لحميع وجوه البناء والتأصيل والتقعيد المعتبرة YEA‏ 
بلغ الطحاوي رتبة المجتهد المتتسب ا 
اضطراب ابن عابدين في مسألة الاجتهاد في المذهب ESS‏ 
الأولى: من علامات الترجيح الأخذ بقول الأكثر ال اط ام اا 
الثانية: الاجتهاد في المذهب لا يمكن أن يتوقف؛ لتجدد الحوادث والتوازل: ا 
الثالثة: الاجتهاد في المذهب لمن كان أهلاً له وإلارجع لأهله: Ea:‏ 
الزابعة: التخريج للمسائل المستجدة يكون لمن ضبط أصول البناء والتطبيق Ee‏ 


الخامسة: الجواب بلا أدري في كل ما جهله المغتي» وهذه سنة العلم : رن 


السّادسة: لا يجوز الإفتاء من القواعد العامة؛ لعموم لفظها NASE‏ 
الأولى: يُقدَّمُ قول أبي حنيفة في العبادات على غيره من فقهاء المذهب: ae‏ 
الثانية: يدم قول أبي يوسف في أبواب القضاء على غيره؛ لزيادة تجربته : Eas‏ 
الثالثة: يقدّم قول محمّد في مسائل الأرحام من الفرائض : 00000 
الرّابعة: يُّقدّم الاستحسان على القياس؛ لأنّه من علامات التّر جيح E esa‏ 
الخامسة: تُقدَّم ظاهر الرّواية على غيرها إن لم يكن ضرورة أو عرف: ا 
السّادسة: قاعدة لا يعدل عن دراية جاء بوفقها رواية دخيلة على المذهب 0 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 
السّابعة: لا يُعمل إلا بالرّاجح إلا ني مسائل الكفر RE‏ 


الثّامنة: لا نكفر أحداً من المسلمين من فرق المسلمين المختلفة كالشّيعة والإباضية. 


العاشرة: من أقوى علامات الترجيح التصريح برجوع المجتهد عن قوله e‏ 


الحادية عشر: مشت المتون على التصحيح الالتزامي لما ورد فيها من مسائل 006 


2 


الرّابعة عشر: يعمل بما في الشروح والفتاوى إن لم يعارض المتون أو كان مصححا: 


الخامسة عشر: المتون تمثل جانب التأصيل والتقعيد في المذهب. والفتاوى نمثل جانب التطبيق 


والعمل والفتوى: ب 


جالات ار جخ الالدراني المتعلقة 1 NSS Sg‏ 
قواعد التر جيح بين الأقوال المختلفة في المذهب: eee eee E‏ 
الأولى: مفهوم المخالفة معتبر في عبارات الفقهاء ما لم يكن مخالفاً للصريح ..... ١7‏ 
الثانية : مفهوم المخالفة غير معتبر في نصوص الشرع 1[ aa‏ 
الثالثة : اعتبار مفهوم المخالفة في عبارات التاس تلف فيه:........................./11/1 


0 عدن قاض الشرريحة دالوا الفريدة لعفي 
الأولى: استعمال ابن عابدين للعرف يشمل قواعد رسم المفتي ا ا 


الثانية: ترجع قواعد رسم المفتي إلى قاعدتين رئيسيتين: الضرورة والعرف اا 
التالثة: عدم مراعاة المفتي لقو اعد الرسم في الإفتاء يعد خروجاً عن المذهب نا 


الرابعة: العرف معرف ومرشد لا مغير» ومداره على أمرين: فهم مراد المتكلم من كلامهء 


ومعرفة صلاحية امحل لعلة الحكم Ae.‏ 
الخامسة: لا يدرس الفقه إلا بفهم معانيه وأصول بنائه وقواعده. أ ا مع اا 
السّادسة: تمام الفقاهة بالتّلمذة على أستاذ ماهر يُمكنه من فهم الفقه وضبطه ا 
السّابعة: الاجتهاد على مراتب عديدة» فمَن بدأ بالتفقه كان عنده نوع اجتهاد Nede‏ 
التامنة: لا يْدَ في الإفتاء من معرفة أحوال النّاس والاطلاع على مجال إفتائه : Nia‏ 
التاسعة: لا يخلو الرّمان عن مجتهدين في المذهب يقدرون على التخریج والترجیح ...... ١95‏ 
العاشرة: مدار الأحكام فيم) عدا العبادات على العرف ل 1 
الحادي عشر : الفروع تخرج على القواعد. والقواعد تستنبط من القرآن والسّنة VV‏ 
الّانية عشر: النُصوص معلَلة وغيرٌ معلّلة في نظر المجتهد E e‏ 


للأستاد الدكتوز ضلا أرو اه 1/17 1 
الزابعة عشر: كلّ ما يرجع للألفاظ من أيمان وطلاق ووصية وعقود وغيرها يُحكم فيه عرف 


أهله: eA EN‏ 
الأولى: لا يجوز العمل بالقول الضّعيف في المذهب إلا لضرورة ا 
الثانية: يجوز العمل بمذهب آخر من المذاهب الأربعة إن حصلت ضرورة Ele‏ 


الثالثة: لا يجوز للمفتى أن يعمل أو يفتى غيره إلا بالمعتمد من المذهب لا برأيه الخاص: . 7١7‏ 


الر اة لا جوز فاص أن قى بالقول الصيف او تدعب الغير e‏ 
فهرس الموضوعات 00[ ا 
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